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 مقدمة  - أول  
  ( A/CN.9/WG.V/WP.185)يوفر جـدول الأعمـال المتقـل للـدورة الثـانيـة والســــــــــــــتين للفريق العـامـل   -1

المتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســـار الأي أحالتل الل نة إلى الفريق معلومات أســـاســـية عن المشـــرو  
ي دورتل الحادية . وطلب الفريق العامل إلى الأمانة، ف(1)2021العامل في دورتها الرابعة والخمســـــــــــــين، في عام 

ــاريع الأحكام التشـــــريعية والشـــــرح وأن ت معها معا في وثيقة واحدة لكي ينظر فيها الفريق  ــتين، أن تنقر مشـــ والســـ
ــا  ــيظل في الوقل الراهن افترا ـــ ــكل قانون نموذجي ســـ العامل في دورتل التالية. وكان مفهوما أن اتخاذ النص شـــ

أن يتفق على الشـــــــــــــكل النهاكي للصـــــــــــــ  وعلى كي ية تفاعل النص   . ولا يزال يتعين على الفريق العامل(2)عمليا
 النهاكي مع نصوص الأونسيترال الحالية في م ال قانون الإعسار.

ــل الثاني أدنا .  -2 ــاحب لها في الفصــــ ــريعية المنقحة والشــــــرح المصــــ ــاريع الأحكام التشــــ وتورد الأمانة مشــــ
حكام التشــــريعية وشــــرحها إلى مصــــدر التن يحات.  وتشــــير الحواشــــي المكتواة بخل داحن المصــــاحبة لمشــــاريع الأ

ويراد بالحواشــي الأىرا المصــاحبة لتل  المواد أن تبقى في النص النهاكي حســب الاقتعــاء تبعا لشــكلل النهاكي. 
ــاكل المعرو ـــــــــــــة على الفريق العامل لكي ينظر فيها. وتحتف  الأمانة متقتا  ــاريع المواد المســـــــــــ وتورد قبل مشـــــــــــ

كام التشــريعية على أســاه أنل ســيســتعاي عنها في الوقل المناســب بسشــارات مناســبة للشــكل بالإشــارات إلى الأح
 المتفق عليل للص .

  
 مشاريع الأحكام التشريعية والشرح المصاحب لها  - ثانيا  

 
 المقاصد والأهداف -ألف 

الأي نُقر لكي لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشـــــرو  الحكم التشـــــريعي والشـــــرح المصـــــاحب لل،  -3
ع نطاق مشــــرو  الشــــرح   ــلش ــتين. وعلى وجل الخصــــوص، وُســ ي ســــد مداولات الفريق العامل في دورتل الحادية والســ
بسيراد تو ــــير لمصــــطلر ةالمفا ــــلة التعســــ ية بين المحاحمة الوارد في مشــــرو  الحكم التشــــريعي. ووفقا لما اتفق 

تين في مشـــرو  الحكم التشـــريعي لكي يواصـــل الفريق العامل عليل الفريق العامل، ترد كلمة ةالتعســـ يةة بين معقوف
. وعلاوة على ذل ، أدرج نص إ ــافي في نهاية مشــرو  الشــرح يو ــر نطاق الأحكام التشــريعية. (3)النظر فيها

وهو ي ســد الاتفاق الأي توصــل إليل الفريق العامل بشــ ن هأ  المســ لة في دورتل الحادية والســتين )انظر مشــرو   
الحكم التشــــريعي بشــــ ن نطاق انطباق الأحكام التشــــريعية في القســــم باء أدنا (. وفي  ــــوء ذل  الاتفاق، أدىلل 

 تغييرات في جميع أنحاء مشرو  النص لتو ير النطاق العيق للمشرو  على نحو أفعل.
  

 مشروع حكم تشريعي  - 1 
 

 الديباجة 

قواعد وا ـحة لتحديد القانون الأي يحكم بدء إجراءات الإعسـار  الغري من هأ  الأحكام التشـريعية هو توفير  
(، بما في ذل  الإجراءات المتزامنة  governing lawوتســــييرها وتدارتها وتقفالها وهثارها )ةالقانون المنطبقة( )

المتعلقة بمدين واحد أو ب ععـاء في م موعة منشـ،ت، بةية تحقيق الأهداف الركيسـية لإجراءات إعسـار تتسـم 

 

 .217-215الفقرات  (،A/76/17)  17الوثاكق الرسمية لل معية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
 (2) A/CN.9/1126 80، الفقرة . 
 .58المرجع نفسل، الفقرة  (3) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.185
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 (6)، والتقليل من ىطر المفا ـــــلة سالتعســـــ ية (5)، بما يشـــــمل اليقين القانوني وتمكانية التنبت(4)الفعالية والكفاءةب
 بين المحاحم وغير ذل  من الأفعال العارة بالداكنين والأطراف الأىرا ذات المصلحة.

   
 مشروع الشرح  - 2 

 

وتسييرها   - 1 الإعسار  إجراءات  بدء  يحكم  الأي  القانون  لتحديد  قواعد  على  التشريعية  الأحكام  تنص 
إرساء الو وح في هأا الصدد، وىصوصا  وتدارتها وتقفالها وهثارها )ةالقانون المنطبقة(. وهي تهدف إلى  

 فيما يتعلق بسجراءات الإعسار التي تشمل موجودات أو أطرافا موجودين في ولايات قعاكية مختلفة. 

المقررة لتحديد   - 2 فالمعايير  التالية.  المساكل للأسباب  ومن المستصوب أن يتوىى الو وح بش ن تل  
لإجراء  الإجراكية  ال وانب  يحكم  الأي  وتدارتها  القانون  وتسييرها  الإعسار  إجراءات  بدء  مثل  الإعسار،  ات 

فقانون المكان الأي تبدأ فيل إجراءات الإعسار    - وتقفالها، لا تختلف اىتلافا كبيرا فيما بين الولايات القعاكية  
م  )قانون دولة محكمة الإعسار( ينظم تل  المساكل. إلا أن معايير مختلفة تستخدم لتحديد القانون الأي يحك

هثار إجراءات الإعسار على أنوا  معينة من الموجودات والحقوق والمطالبات )مثل الحقوق العينية وحقوق  
المقاصة(. وتوجد في بعض الولايات القعاكية استثناءات من تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار في تل   

مساكل أو قد لا يتناولها إلا جزكيا.  الحالات، بينما قد لا يتطرق القانون في ولايات قعاكية أىرا إلى تل  ال 
وهأا التنو  في عدد تل  الاستثناءات ونطاقها، أو عدم وجود أي قواعد بش ن تل  المساكل، الأمر الأي ينتج  
عنل أن يُترك للمحاحم تحديد القانون المنطبق على أساه كل حالة على حدة، يتدي إلى عدم اليقين وعدم  

 إمكانية التنبت. 

ويصبر التحقق من القانون المنطبق أحثر تعقيدا في حال وجود عدة إجراءات متزامنة متعلقة بنفس   - 3
المدين أو ب ععاء في م موعة منش،ت، يخعع كل منها للقواعد الخاصة بل لتحديد القانون المنطبق. وقد  

ن يصبر أحدها تكون الإجراءات المتزامنة عبارة عن أي مزيج متلف من إجراء ركيسي أجنبي )يمكن أ
إجراء التخطيل بمقتعى قانون الأونسيترال النموذجي بش ن إعسار م موعات المنش،ت( )قانون إعسار  

، وتجراء أجنبي غير ركيسي، وتجراء إعسار لا يندرج في عداد إجراءات الإعسار (7) م موعات المنش،ت(
من قانون الأونسيترال    28)انظر المادة    الأجنبية الركيسية أو غير الركيسية يستهل في مكان موجودات المدين 

. وقد يصبر بعض تل  الإجراءات  (8)النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود( )قانون الإعسار عبر الحدود( 
مو و  إجراء اعتراف في دول أىرا قد تفتر أو لا تفتر إجراءات إعسار ثانوية محلية. وقد تطبق الدولة  

قانونها على مساكل مثل   بسجراء أجنبي ركيسي المعترفة  الناجم عن الاعتراف  التلقاكي  نطاق الانتصاف 
( 1)   21( )ج( و1)  19( من قانون الإعسار عبر الحدود(، والانتصاف التقديري )المادتان 2) 20)المادة 

من قانون الإعسار عبر الحدود(    7)ز( من قانون الإعسار عبر الحدود(، والمساعدة الإ افية )المادة  
)ج( من قانون الإعسار    29و  28( و2)  23( و3)  21وجودات بين إجراءات مختلفة )المواد  وتوزيع الم 

 

 )ب(.  57اتفق الفريق العامل على الستعاضة عن عبارة "قانون الإعسار" بعبارة "إجراءات الإعسار". المرجع نفسه، الفقرة  (4) 
 )أ(.  57اتفق الفريق العامل على إضافة إشارات إلى اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ. المرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 .58عسفية" بين معقوفتين في هذا الحكم التشريعي، لمواصلة النظر فيها. المرجع نفسه، الفقرة طلب الفريق العامل إدراج كلمة "الت (6) 
  -(  2019. قانون الأونسيترال النموذجي بش ن إعسار م موعات المنش،ت مع دليل الاشترا  )2020منشورات الأمم المتحدة، فيينا،  (7) 

 ل نة الأمم المتحدة للقانون الت اري الدولي.
( | ل نة الأمم المتحدة  1997لحدود ) . متاح في: قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر ا 2014منشورات الأمم المتحدة، نيويورك،   ( 8)  

 للقانون الت اري الدولي. 
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عبر الحدود(. وقد تعترف الدولة المعترفة أو لا تعترف ب،ثار قانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي )لإجراءات  
منة أو المتوازية ركيسية أو غير ركيسية أو غيرها من إجراءات الإعسار(. وتتطلب تل  الإجراءات المتزا

 تو ير القانون المنطبق أو التنسيق في تطبيق عدة قوانين منطبقة. 

بقدر   - 4 إلا  تيسر  المساكل، وهي لا  تل   بالإعسار  المتعلقة  السابقة  تتناول نصوص الأونسيترال  ولا 
 الحدود.  التي للإجراء الركيسي الأجنبي وتنفاذها عبر  محدود الاعتراف ب،ثار قانون دولة محكمة الإعسار 

والغري الركيسي من الأحكام التشريعية هو سد تل  الثغرات بتوفير قواعد بسيطة ووا حة لتناول   - 5
مس لة القانون المنطبق الأي يمكن للدول أن تدرجل في قانونها الداىلي. وتقوم الأحكام التشريعية بأل  عن 

لتي تبدأ فيها إجراءات الإعسار )قانون دولة  طريق ما يلي: )أ( إرساء قاعدة عامة مفادها أن قانون الدولة ا
على  وهثارها  وتقفالها،  وتدارتها  وتسييرها  الإعسار  إجراءات  بدء  جوانب  جميع  ينظم  الإعسار(  محكمة 
الأشخاص والحقوق والمطالبات والإجراءات؛ )ب( شرح معنى ذل  القانون ونطاقل؛ )ج( النص على عدد  

ة؛ )د( تحديد نطاق كل استثناء ومتى ينطبق؛ س)ه( و ع قواعد  محدود من الاستثناءات من تل  القاعد 
لتحديد القانون المنطبق، أو تنسيق تطبيق عدة قوانين منطبقة، في الإجراءات المتزامنة المتعلقة بمدين واحد  

 أو ب ععاء في م موعة منش،ت . 

الحد من الاىتلافات وسد    ومن المتوقع أن يساعد التقيد بالإطار المقترح في الأحكام التشريعية على - 6
الثغرات التي تخلفها القواعد الم زأة أو غير الكاملة بش ن المساكل التي تتناولها الأحكام التشريعية. ومن 
المتوقع أن يتدي ذل  بدور  إلى تعزيز ما يلي: )أ( اليقين والقدرة على التنبت بنتاكج إجراءات الإعسار فيما  

المت ثرة بتل  الإجراءات؛ )ب( كفاءة إجراءات الإعسار وفعاليتها من  يتعلق بحقوق ومطالبات الأطراف  
)د(   للحدود؛  العابرة  ال وانب  ذات  الإعسار  إجراءات  تنسيق  )ج(  والتكاليف؛  التعقيدات  الحد من  ىلال 

 الت ارة والاستثمار. 

المف  - 7 مخاطر  من  تقلل  أن  التشريعية،  بالأحكام  بالتقيد  للدول،  يمكن  ذل ،  إلى  ا لة  وت افة 
بين المحاحم وغير ذل  من الأفعال العارة بالداكنين والأطراف الأىرا ذات المصلحة. وتتكفل   (9) سالتعس ية 

المثلى  المحاحم بتقرير ما يعتبر ةتعس ياة على أساه كل حالة على حدة. ويعد تحديد الولاية القعاكية 
إعادة التنظيم، واتخاذ تدابير لكي يتسنى تطبيق  لمعاملة أو إجراءات معينة ما، بما في ذل  إعادة الهيكلة أو  

قانون تل  الولاية القعاكية، أمرا مقبولا عموما في ولايات قعاكية عديدة. إلا أن الخيارات التي تنفأ لغري  
الحصول على و ع قانوني أفعل على حساب عموم الداكنين أو لأغراي أىرا غير سليمة تعتبر عادة 

استغلال القوانين المنفتحة في ستر الموجودات من هثار قانون الإعسار التي ىيارات تعس ية. وهي تشمل  
يخعع لها أحد الأطراف أو كلهم فورا أو مستقبلا، أو في التهرب من التزامات أو مستوليات أىرا، بسبل  

 من بينها إحباط إنفاذ الحكم. 

المتنافسة التي قد تنطوي عليها  وتهدف الأحكام التشريعية إلى تحقيق توازن مناسب بين الاعتبارات   - 8
إجراءات الإعسار. فعلى سبيل المثال، قد يكون محبأا، في إطار اعتبار الكفاءة، أن تطبق المحكمة في 
الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار قانون دولة محكمة الإعسار على جميع المساكل الناشئة في إجراءات  

ر على تفسير قانونها وتطبيقل؛ وفي حال قيام المحكمة بتطبيق  الإعسار، وذل  لأن المحكمة هي الأقد
قانون أجنبي، قد تواجل الحاجة إلى التعرف على محتوا ذل  القانون الآىر وتفسير  والتعامل مع الفئات  

 

 طلب الفريق العامل إدراج كلمة "التعسفية" بين معقوفتين في مشروع الحكم التشريعي، وتوضيح الغرض منها في مشروع الشرح،   (9) 
 (. 58، الفقرة A/CN.9/1126أم ل ) مما سيتيح للفريق العامل إمكانية البت في دورته القادمة بشأن الإبقاء على تلك الصفة
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. وقد تفوق اعتبارات أىرا، على سبيل (10) القانونية الأجنبية التي قد تكون غير معروفة لنظامها القانوني 
 فيما يخص عقود العمل وعلاقات العمل، اعتبار الكفاءة، وتستلزم تطبيق القانون الأجنبي.  المثال

ويقتصر نطاق الأحكام التشريعية على مساكل القانون المنطبق ولا يشمل القواعد المتعلقة بتحديد   - 9
س لة تقررها صحة ونفاذ الحقوق أو المطالبات القاكمة وقل بدء إجراءات الإعسار. ويظل ذل  القانون م

قواعد القانون الدولي الخاص )بش ن تناز  القوانين( )فيما يلي ةقواعد القانون الدولي الخاصة( في الدولة  
التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار أو في دولة المحكمة الأىرا التي ي وز فيها رفع إجراءات ذات صلة  

الإبطال( دعاوا  أو  المطالبات  في  الفصل  )مثل  تحل(11) بالإعسار  لا  الإعسار  وتجراءات  تل   .  محل 
القواعد، ولكنها قد تحدث هثارا على الحقوق الصحيحة والنافأة السابقة لبدء الإجراءات، وذل  مثلا بتعليق  
أو إنهاء: الحق في بدء إجراءات تحكيم بمقتعى اتفاق تحكيم أبرم قبل بدء إجراءات الإعسار؛ وحق الداكن 

ن؛ والحقوق الناشئة عن المعاملات التي أبطلل في إجراءات الإعسار؛ في تعويض مطالباتل  د المدي
 وحقوق الإنفاذ. 

    
 نطاق انطباق الأحكام التشريعية -باء 

لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشــــرو  الحكم التشــــريعي والشــــرح، الأي نُقر لكي ي ســــد مداولات  -4
. وقـد ينظر بوجـل ىـاص فيمـا إذا كـان ينبغي الإبقـاء على النص  (12)والســــــــــــــتينالفريق العـامـل في دورتـل الحـاديـة  
 .2الوارد بين معقوفتين في الفقرة 

  
 مشروع حكم تشريعي  - 1 

 نطاق النطباق 

 تنص الأحكام التشريعية على قواعد لتحديد القانون المنطبق.  -1

المنطبق على صحة ونفاذ الحقوق والمطالبات  لا تنص الأحكام التشريعية على أحكام لتحديد القانون   -2
القاكمة وقل بدء إجراءات الإعسار. سويُعيَّن القانون المنطبق على صحة ونفاذ الحقوق والمطالبات القاكمة 

 . وما لم تنص هأ  تحُدد قواعد القانون الدولي الخاص للدولة المشترعةوقل بدء إجراءات الإعسار بواسطة س
 (13) لى ىلاف ذل ، لا ي وز أن تحل إجراءات الإعسار محل تل  القواعد. الأحكام التشريعية ع

تعُيَّن أي أنوا  من المتسسات، مثل المصارف أو  لا تنطبق الأحكام التشريعية على أي إجراء يتعلق بـس  -3
شركات الت مين، التي تخعع لنظام ىاص للإعسار في هأ  الدولة وتود هأ  الدولة أن تستبعدها من م ال 

 .(14) تطبيق الأحكام التشريعية
  

 

 (. 59أعيدت صياغتها بناء على التعليقات التي أبديت في الفريق العامل )المرجع نفسه، الفقرة  (10) 
 .60المرجع نفسه، الفقرة   (11) 
 .62–60المرجع نفسه، الفقرات  (12) 
 (.  60أعيدت صياغتها بناء على الآراء المعرب عنها في الفريق العامل )المرجع نفسه، الفقرة  (13) 
 (. 61أُضيفت بناء على الآراء المعرب عنها في الفريق العامل )المرجع نفسه، الفقرة  (14) 
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 مشروع الشرح  - 2 

 معلومات عامة

.  ( 16)وةبدء إجراءات الإعســـارة  (15)يرتبل نطاق انطباق الأحكام التشـــريعية بمفهومي ةإجراءات الإعســـارة -1
الإجراءات لكي وتحدد نصـوص الأونسـيترال المتعلقة بالإعسـار قاكمة تراحمية بالمتطلبات التي ي ب أن تسـتوفيها 
؛ )ب( أن تتم  (17)تعتبر ةإجراءات إعســـــــارة، وهي فيما يلي: )أ( أن تكون إجراءات )قعـــــــاكية أو إدارية( جماعية

ــركات( ــمل قانون الشــــ ــار )بما يشــــ ــل بالإعســــ ــرافها (18)وفقا لقانون يتصــــ ــع لمراقبة محكمة أو إشــــ ؛ )ج( أن تخعــــ
ــمل المدين المتمل ( )بما ــاكقة مالية  ؛ )د( أن تتعلق  (19)يشــــــ بمدين )شــــــــخص طبيعي أو اعتباري( يعاني من  ــــــ

 .(21)؛ )ه( أن يكون الهدف منها تص ية الكيان المدين أو إعادة تنظيمل ككيان ت اري (20)معسر شديدة أو

وتشــمل ةإجراءات الإعســارة بمقتعــى نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالإعســار ما يلي: )أ( ةالتصــ يةة،  -2
بــــ نهــــا إج لقــــانون التي تعرف  الــــداكنين وفقــــا  راءات لبيع الموجودات والتصــــــــــــــرف فيهــــا من أجــــل التوزيع على 

ــ ة المدين أن تســـــترد عافيتها المالية  (22)الإعســـــار ؛ )ب( ةإعادة التنظيمة، التي تعرف ب نها عملية يمكن بها لمنشـــ
الديون، وتعادة جدولة   وقدرتها على البقاء وأن تواصـل عملها، باسـتخدام وسـاكل شتى يمكن أن تشمل الإعفاء من

؛ )ج( ةإجراءات  (23)الديون، وتحويل الديون إلى أسهم في رأه المال، وايع المنش ة )أو جزء منها( كمنش ة عاملة
إعــادة التنظيم المع لــةة التي ت مع بين مفــاو ـــــــــــــــات إعــادة الهيكلــة الطوعيــة وقبول ىطــة تنص على إجراءات  

ــار لكي ــى قانون الإعســـــ ــيَّر بمقتعـــــ ــار المبســـــــطة(24)تقرها المحكمة مع لة تُســـــ ؛ )ه(  (25)؛ )د( إجراءات الإعســـــ
الإجراءات المتقتـة وعمليـات إعـادة الهيكلـة وأي إجراءات أىرا يمكن أن تتـ حـد المحكمـة في كـل حـالـة على حـدة 

 .(26)من أنها تفي بالقاكمة التراحمية للمتطلبات المبينة أعلا 

 

 المسرد الوارد في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار )ةالدليلة وةالمسردة(، المصطلحان )ق( و)ش(، اللأان يتعين قراءتهما معا (15) 
من ال زء الأول؛ ودليل اشترا  القانون النموذجي بش ن الاعتراف بالأحكام القعاكية  2وكأل  بالاقتران مع التو ير المقدم في الفقرة 

؛ ودليل اشترا  وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار 49و 48و 22قة بالإعسار وتنفاذها )دليل الاشترا (، الفقرات المتعل
 .80-65و 51-48عبر الحدود )دليل الاشترا  والتفسير(، الفقرات 

دأ فيل سريان مفعول إجراءات الإعسار سواء أحان من الدليل. ةبدء إجراءات سالإعسار ة: هو التاريخ الأي يب 29- 14انظر التوصيات  (16) 
 قد حُدد بموجب قانون أم قرار قعاكي )المسرد، المصطلر )ح((.

 . 72-69دليل الاشترا  والتفسير، الفقرات  (17) 
 .73دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (18) 
 . 86و 76-74و  71والتفسير، الفقرات  من الدليل، ودليل الاشترا  112التوصية  (19) 
من الدليل اللتين تحددان معايير بدء   16و 15، التي تحيل إلى التوصيتين  67و 65و 49و 48و 1دليل الاشترا  والتفسير، الفقرات  (20) 

ن أو سيكون عاجزا إجراءات الإعسار. وفي حال تقدم المدين بطلب لبدء إجراءات الإعسار، تكون المعايير كما يلي: أن يكون المدي
عموما عن سداد ديونل لدا استحقاقها أو أن تت اوز التزاماتل المالية قيمة موجوداتل )يوصي الدليل ب ن يُسمر للمدينين المتهلين، في 

 إجراءات الإعسار المبسطة، بتقديم طلب لبدء إجراءات إعسار مبسطة في مرحلة مبكرة من العاكقة المالية دون الحاجة إلى إثبات 
((. وفي حال تقدم الداكن )الداكنون( بطلب لبدء إجراءات الإعسار، تكون المعايير كما يلي: أن يكون المدين  294الإعسار )التوصية 

 عاجزا عموما عن سداد ديونل لدا استحقاقها أو أن تت اوز التزامات المدين المالية قيمة موجوداتل. 
 . 78و 77دليل الاشترا  والتفسير، الفقرتان  (21) 
 المسرد، المصطلر )ث(. (22) 
 المسرد، المصطلر )ك ك(. (23) 
 .75من الدليل؛ ودليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  160انظر النص المتعلق بالغري من الأحكام التشريعية الأي يسبق التوصية  (24) 
 الدليل، ال زء الخامس. (25) 
. وفيما يتعلق بسجراءات إعادة الهيكلة، انظر النبأة عن  80و 79ا  والتفسير، الفقرتين فيما يتعلق بالإجراءات المتقتة، انظر دليل الاشتر  (26) 

 .2، في إطار المادة 11السوابق القعاكية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود، الفقرة 
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نة أعلا  تقع ىارج نطاق تطبيق الأحكام التشــــــــــريعية. فعلى وأي إجراءات أىرا لا تفي بالشــــــــــروط المبي -3
سـبيل المثال، تسـتبعد من نطاقها إجراءات تحصـيل الديون أو إجراءات الحراسـة القعـاكية التي يبدأها داكن معين  
أو م موعـة معينـة من الـداكنين أو إجراءات ت ميع الموجودات في إجراء للإنهـاء التـدري ي لكيـان أو المحـافظـة  

. وتســتبعد أيعــا الإجراءات القعــاكية  (27)ل التي لا تتعــمن أيعــا أحكاما لمعال ة مطالبات الداكنين الآىرينعلي
أو الإدارية المتخأة بشــــــــ ن كيان موســــــــر التي لا تســــــــعى إلى إعادة ليكلة شــــــــتونل المالية بل إلى إلغاء صــــــــفتل 

ترتيبات التســـــوية المالية المتخأة بين المدين  . وتقع أيعـــــا ىارج نطاق الأحكام التشـــــريعية تدابير أو(28)القانونية
ــات إلى بدء   ــاه تعاقدي صــــرف فيما يتعلق ببعض الديون التي لا تفعــــي فيها المفاو ــ واعض داكنيل على أســ

. وت ــافة إلى ذل ، تســتبعد أيعــا الإجراءات المعدة حصــريا للحيلولة  (29)إجراء إعســار بمقتعــى قانون الإعســار
ة لمنع  رر  دون تبديد الموجودات وهد رها، لا تص ية حوزة الإعسار أو إعادة تنظيمها، وكأل  الإجراءات المعدل

 .(30)يلحق بالمستثمرين لا ب ميع الداكنين

 1الفقرة 

تركز الأحكام التشـــــــــــريعية على قواعد لتحديد القانون المنطبق. وذل  القانون يحكم ما يلي: )أ( ال وانب  -4
القعـاكية والأهلية وال وانب الإجراكية لإجراءات الإعسـار، مثل بدء إجراءات الإعسـار وتسـييرها  المتعلقة بالولاية 

وتدارتها وتقفالها؛ )ب( هثار إجراءات الإعســــــــــــــار على الحقوق والمطالبات الســــــــــــــابقة لبدء الإجراءات )أي كي ية  
لمطالبات والإجراءات والمنازعات معاملة كل من هأ  الحقوق والمطالبات في إجراءات الإعسار(؛ )ج( الحقوق وا

 اللاحقة لبدء الاجراءات.

ومن أمثلة المســـــاكل التي تشـــــملها الفقرة )أ( ما يلي: معايير بدء الإجراءات؛ والإشـــــعارات ببدء إجراءات  -5
الإعســـــــــــــــار؛ ورفض الطلـب أو رفض الإجراءات؛ وأنوا  الإجراءات؛ وىطوات الإجراءات؛ وتحويـل الإجراءات؛  

 هليات الإشراف والموافقة؛ وتجراءات تقديم المطالبات والتحقق منها وقبولها.ومتطلبات و 

ومن أمثلة المسـاكل التي تشـملها الفقرة )ب( ما يلي: الو ـع النسـبي للمطالبات إزاء بععـها البعض )أي   -6
ات الســــــابقة لبدء  الترتيب والأولويات(؛ والإبطال؛ والقيود والتعديلات التي يمكن أن تخعــــــع لها الحقوق والمطالب

ــار )مثل وقف الإجراءات أو إنزال المرتبة(.   (31)الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف ال ماعية لإجراءات الإعســـــ
وهي تشمل هثار إجراءات الإعسار على صحة ونفاذ الحقوق في بدء إجراءات التحكيم بمقتعى اتفاقات التحكيم 

ــحيحة والنافأة قبل بدء إجراءات الإ ــحيحة والنافأة المبرمة، الصــــــــ ــار، وعلى إنفاذ الحقوق والمطالبات الصــــــــ عســــــــ
 المنبثقة عن قرارات تحكيم صدرت قبل بدء إجراءات الإعسار.

ومن أمثلة المســـاكل التي يشـــملها البند )ج( ما يلي: الحقوق والمطالبات الناشـــئة عن اســـتخدام موجودات  -7
حق لبدء الإجراءات؛ وصـــــــــلاحيات ممثل الإعســـــــــار  حوزة الإعســـــــــار والتصـــــــــرف فيها وفيما يتعلق بالتمويل اللا

وواجباتل ووظاكفل ومستوليتل والطعون المقدمة  د أي إجراءات يتخأها ممثل الإعسار؛ وتحديد النفقات الإدارية  
 والإذن بها؛ والطعون المقدمة  د ىطل إعادة التنظيم؛ وتبراء الأمة من الديون.

 

 .69دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (27) 
 .73و  48؛ ودليل الاشترا  والتفسير، الفقرتان 22رة  دليل الاشترا ، الفق (28) 
 .78دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (29) 
 .77دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (30) 
ةوقف الإجراءاتة: هو تدبير يمنع بدء الإجراءات القعاكية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات الفردية المتعلقة بموجودات المدين أو   (31) 

حقوقل أو التزاماتل أو مستولياتل أو يعلق مواصلة تل  الإجراءات متقتا، بما في ذل  الدعاوا الرامية إلى إنفاذ مصالر  مانية على 
ة أو إنفاذ مصلحة  مانية؛ وهو يمنع فري ح ز على موجودات حوزة الإعسار، وتنهاء أي عقد مع المدين، وتحالة أي  أطراف ثالث

 ((. صموجودات أو حقوق تابعة لحوزة الإعسار أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أىرا )المسرد، المصطلر )ص 
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 2الفقرة 

ن الحكم التشــــــــريعي، لا تنص الأحكام التشــــــــريعية على قواعد لتحديد القانون  م  2وفقا لما ورد في الفقرة  -8
ــار. ومن أجـل تحـديـد ذلـ   المنطبق على صــــــــــــــحـة ونفـاذ الحقوق والمطـالبـات القـاكمـة وقـل بـدء إجراءات الإعســــــــــــ
ــ لة  ــار أو تشـــرف عليها أو أي محكمة أىرا تفصـــل في مسـ القانون، تطبق المحكمة التي تراقب إجراءات الإعسـ

صــلة بالإعســار )بمقتعــى شــرط اىتصــاصــي في عقد مبرم مع المدين مثلا( قواعد القانون الدولي الخاص  ذات
لـدولتهـا، بمـا في ذلـ  أي اتفـاقيـات دوليـة أو اتفـاقـات أىرا نـافـأة بـالنســــــــــــــبـة لتلـ  الـدولـة. وي ســــــــــــــد هـأا النهج في 

ــبيل المثال، جرت العادة   (32)من دليل الأونســــيترال التشــــريعي لقانون الإعســــار  30التوصــــية  )ةالدليلة(. فعلى ســ
د القـانون الـأي يحكم العقـد مـا إذا كـانـل هنـاك مطـالبـة تعـاقـديـة حيـال المـدين المعســــــــــــــر، ومبل  تلـ   على أن يحـدلش

د قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات )قانون موقع المال ( ما إذا كانل هناك مصـــــالر  (33)المطالبة؛ وأن يحدلش
الموجودات غير المنقولة قد أُنشـئل لصـالر داكن معين. ولا تحل هأ  الأحكام التشـريعية محل قواعد   ـمانية في 

 القانون الدولي الخاص والقانون الواجب التطبيق الناتج عن تطبيق تل  القواعد.

الإعسـار هثارا على من الحكم التشـريعي أعلا ، تُحدشث إجراءات   1ومع ذل ، حسـبما ذكر في شـرح الفقرة  -9
ــابقة لبدء الإجراءات، وتندرج تل  الآثار في إطار القانون المنطبق، وليس قواعد القانون   الحقوق والمطالبات الســــ

 .(34)الدولي الخاص

ــريعية قواعد لتحديد أماحن الموجودات. فتل  القواعد جزء من   -10 ــع الأحكام التشــــــــــ واناء على ذل ، لا تعــــــــــ
الخـاص، ومن ثم لهـا وجـاهـة في تقييم صــــــــــــــحـة ونفـاذ الحقوق والمطـالبـات القـاكمـة وقـل بـدء قواعـد القـانون الـدولي  

 .(36). وتنطبق عليها صكوك دولية أىرا (35)إجراءات الإعسار

ــاكية -11 ــريعية قواعد للولاية القعــــــــــ ــع الأحكام التشــــــــــ . وعلى الرغم من أن قواعد الولاية  (37)واالمثل، لا تعــــــــــ
المنطبق، وىصـوصـا الاعتراف ب،ثار إجراءات الإعسـار وتنفاذها عبر الحدود، فسنها القعـاكية ذات صـلة بالقانون 

ــار ــيترال المتعلقة بالإعسـ ــوص الأونسـ ــوص أىرا، بما فيها نصـ . فعلى ســـبيل المثال، يوصـــي (38)تُتناول في نصـ
ــ ــعوا لقانونها بشــ ــلة بالدولة تكفي لكي يخعــ ــار المدينين الأين لهم صــ ــار  الدليل ب ن يحدد قانون الإعســ  ن الإعســ

والأسس التي يمكن أن يستند إليها إىعا  المدين لقانون الإعسار، بحيث يتعمن أن يكون إما مركز المصالر  
 .(39)الركيسية للمدين أو متسسة للمدين في الدولة

 

 ل نة الأمم المتحدة للقانون الت اري الدولي. متاح في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الاعسار|  (32) 
 المسرد، المصطلر )ذ(. (33) 
للاطلا  على أمثلة لصكوك الأونسيترال وغيرها من الصكوك الدولية التي تعترف ب،ثار إجراءات الإعسار على الحقوق والمطالبات  (34) 

من دليل الأونسيترال التشريعي بش ن المعاملات  223صية من الدليل؛ والتو  88و 3السابقة لبدء الإجراءات، انظر مثلا التوصيتين 
من اتفاقية اليونيدروا بش ن   2-14من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات المعمونة؛ والمادة  94المعمونة وشرح المادة 

 القواعد المو وعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدا وسيل. 
 (35) A/CN.9/1126 62و 40، الفقرتان . 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة. 91و 90على سبيل المثال، المادتان  (36) 
 (37) A/CN.9/1126 62، الفقرة. 
)ز( من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الاعتراف بالأحكام القعاكية المتعلقة بالإعسار وتنفاذها،   14المثال، المادة على سبيل  (38) 

 من دليل الاشترا .  115-110والفقرات 
ات، تستخدم  والشرح المصاحب لها. وتشير حاشية ملحقة بتل  التوصية إلى أن ثمة أسس أىرا، مثل وجود الموجود 10انظر التوصية  (39) 

 في بعض الولايات القعاكية، ولكن لا يوصى بها.
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المحتملة. وقد واالمثل، لا تعـــــــــع الأحكام التشـــــــــريعية قواعد لتوزيع الموجودات بين الإجراءات المتزامنة  -12
 .(40)تتناول صكوك دولية أىرا تل  ال وانب

 (41)3الفقرة 
تتوىى إمكانية أن ترغب   3صـيغل الأحكام التشـريعية بحيث تنطبق على أي إجراء إعسـار، ولكن الفقرة  -13

ــاكل من نطاقها. وعلى غرار الفقرة  ــتبعاد بعض المسـ ــترعة في اسـ ــار    1من المادة  2الدول المشـ من قانون الإعسـ
ــير الفقرة  ــار م موعات المنشــــــ،ت، كليهما، تشــــ جراءات المتعلقة بالمصــــــارف  إلى الإ  3عبر الحدود وقانون إعســــ

وشــــــــــــــركـات التـ مين وغيرهـا من الكيـانـات الممـاثلـة كـ مثلـة على الإجراءات التي قـد تقرر الـدولـة المشــــــــــــــترعـة أن 
 تستبعدها من نطاق انطباق الأحكام التشريعية.

ــترا  الفقرة  -14 ــواب م3ولدا اشـــ ــتصـــ ــد ودون اســـ ن  ، لعل الدولة تود أن تت حد من أنها لا تحد عن غير قصـــ
تطبيق القواعد الواردة في الأحكام التشــــــــــــــريعية. ولعل الدولة المشــــــــــــــترعة تود أن تحاف  على القدرة على تطبيق  
القواعد نفســــــها في جميع إجراءات الإعســــــار بصــــــرف النظر عن القطاعات التي ت ري فيها إجراءات الإعســــــار  

حال رغبل الدولة المشـترعة أن تحدد واصـرف النظر عن الكيانات التي تسـتهل بشـ نها إجراءات الإعسـار. وفي 
اســتثناءات محتملة من تطبيق الأحكام التشــريعية، من المســتصــوب أن تأكر الدولة المشــترعة صــراحة في الفقرة 

 أي استبعادات من نطاق الأحكام التشريعية، بةية جعل قانون الإعسار الداىلي أحثر شفافية.  3
  

 التعاريف -جيم 
الحكم التشـريعي والشـرح المصـاحب لل النص الأي كان معرو ـا على الفريق العامل  يسـتنسـخ مشـرو    -5

في دورتل الحادية والســتين، مع إدىال تعديلات ط يفة على مشــرو  الشــرح ت ســيدا لعراء المعرب عنها في تل  
التعاريف من  . ورأت الأمانة أن من الســـــابق لأوانل اقتراح أي مصـــــطلحات إ ـــــافية لإدراجها في قســـــم  (42)الدورة

 :مشرو  النص، في  وء المساكل المعلقة المتصلة بتل  المصطلحات، ومنها على سبيل المثال

، باعتبار  ذا صــــــــــــــلة بنظر الفريق العامل في القانون الأي يحكم هثار  (43)قانون دولة التحكيم )أ( 
أدنا ، أيعـا بشـ ن  3-بدء إجراءات الإعسـار على معاملة إجراءات التحكيم ال ارية أو المعلقة )انظر الباب حاء

 مساكل التقا ي ذات الصلة التي لم ينظر فيها الفريق العامل بعد(؛  

ر  ذا صلة بنظر الفريق العامل في القانون الأي يحكم هثار بدء إجراءات  قانون موقع المال، باعتبا  )ب(  
 الإعسار على الحقوق العينية، المتجل من دورات سابقة )انظر البند )ي( من قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار(؛ 

مات  ، باعتبار  ذا صلة بنظر الفريق العامل في القانون المنطبق على التزا(44)قانون الشركات )ج( 
المديرين ومستولياتهم في فترة الاقتراب من الإعسار. وعلى الرغم من الاتفاق على أن مشرو  الأحكام التشريعية  
المقبل لن يُدرشج في نطاق قانون دولة محكمة الإعســـــار إلا أســـــباب الدعاوا المرفوعة  ـــــد المديرين التي ترتبل  

 

 Regulation (EU) 848/2015 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 onانظر مثلا   (40) 

insolvency proceedings (recast) (the “EIR recast”), article 15 . 
 (41) A/CN.9/1126 61، الفقرة. 
 .65-63المرجع نفسه، الفقرات  (42) 
ينظم ةقانون دولة التحكيمة إلى حد كبير المساكل الإجراكية مثل الخطوات التي ي ب أن تتبعها هيئة التحكيم   .42المرجع نفسه، الفقرة   (43) 

ولاية  لعمان أن يكون قرارها صحيحا وقابلا للإنفاذ )مثل تبلي  الأطراف بسشعار التحكيم( والعلاقة بين هيئة التحكيم والمحاحم الكاكنة في ال 
 ئة التحكيم. وقانون دولة التحكيم ليس قانونا مو وعيا تطبقل هيئة التحكيم لحل المنازعة المعرو ة عليها.  القعاكية حيث يوجد مقر هي 

لا يوجد تعريف موحد لهأا المصطلر. وقد يشير المصطلر إلى قانون الدولة الأي يحكم علاقات المدين أو شتونل الداىلية بموجب  (44) 
 أدنا .  107قانون الشركات. انظر الحاشية 
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ــار، فسن الفريق العامل ــرح   ارتباطا وثيقا بسجراءات الإعســـــــ ــرو  شـــــــ أرج  النظر في كي ية تحقيق ذل  )انظر مشـــــــ
 )ر( من قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار أدنا (. البند
  

 مشروع حكم تشريعي  - 1 

 التعاريف

 لأغراي هأ  الأحكام التشريعية:

 .  (45)ةقانون دولة محكمة الإعسارة: هو قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار )أ( 
  

 مشروع الشرح  - 2 
 

ينبغي تفسير ةقانون دولة محكمة الإعسارة، لأغراي الأحكام التشريعية، تفسيرا واسعا على أنل يشمل قانون  -1
. وت يَّم (46) الإعسار في دولة بدء إجراءات الإعسار وكأل  قوانينها غير المتعلقة بالإعسار التي لها صلة بالإعسار

حالة على حدة، ولكن الأمثلة المعتادة للقوانين غير المتعلقة بالإعسار التي تتصل الصلة الكافية بالإعسار في كل  
اتصالا كافيا بالإعسار تشمل ما يلي: )أ( القانون الأي يتناول التزامات المديرين ومستولياتهم في فترة الاقتراب من  

عادة ليكلة الديون في الإجراءات  ؛ )ب( القانون الأي يتناول إجراءات إ (47) الإعسار في سياق إجراءات الإعسار
؛ )ج( قانون المعاملات المعمونة الأي يمكن أن يتناول،  من جملة أمور متصلة بالإعسار،  (48) السابقة للإعسار

حي ية معاملة التمويل السابق لبدء الإجراءات في حالات الإعسار اللاحقة؛ )د( قانون الأسرة الأي يمكن أن يتناول 
لمشتركة الملكية في إجراءات إعسار منظمي المشاريع الفرديين؛ )ه( قانون العمل الأي يتناول معاملة الموجودات ا

حقوق العمال، وكي ية معاملة مطالباتهم وترتيب أولويتها، ويعالج حالات التسرير في حالة الإعسار؛ )و( التشريعات 
رتيب أولويتها؛ )ز( قانون الاستثمار الأجنبي  العريبية وتشريعات العمان الاجتماعي التي تعالج الديون العمومية وت

الأي قد يفري قيودا على الملكية الأجنبية لبعض الموجودات أو عمل المستثمرين الأجانب في قطاعات معينة 
من الاقتصاد )الأمر الأي قد يكون وثيق الصلة بهأا المو و ، على سبيل المثال في حالة تحويل الديون إلى 

 أو بيع المنش ة )أو جزء منها( كمنش ة عاملة(. أسهم في رأه المال 

وعندما يأعن قانون دولة محكمة الإعسار لقانون دولة أىرا، تفسر تل  الإشارة على أنها إشارة فقل إلى  -2
الإحالة  أن  أي  الخاص،  الدولي  بالقانون  المتعلقة  قواعدها  استبعاد  مع  الدولة  لتل   المو وعي  الداىلي  القانون 

(renvoi)   والهدف  (49)إلى تل  القواعد مستبعدة. ويتماشى ذل  مع النهج المتبعة في النصوص الدولية الأىرا .
من ذل  النهج هو تعزيز اليقين فيما يتعلق بالقانون المنطبق. واالإ افة إلى ذل ، فسن الإشارة إلى قانون دولة 

المتعلق بممارسة دولة أجنبية لسلطاتها السيادية. ومع ذل ،  أجنبية لن تشمل القانون العام لتل  الدولة، أي القانون  
فسن قانون دولة محكمة الإعسار قد يتناول معاملة المطالبات العمومية الأجنبية وترتيب أولويتها )مثل المطالبات 

 

   (. 63، الفقرة  A/CN.9/1126في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، ذهب الرأي السائد إلى الإبقاء على الحكم التشريعي دون تغيير )  (45) 
عاضة عن عبارة "التي لها صلة كافية بالإعسار" بعبارة "التي  في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، ذهب الرأي السائد إلى الست (46) 

 لها صلة بالإعسار" )المرجع نفسه(. 
  في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، ذهب الرأي السائد إلى إعادة صياغة البند )أ( للإشارة إلى التزامات المديرين ومسؤولياتهم (47) 

 )أ((.  64)المرجع نفسه، الفقرة في سياق إجراءات الإعسار 
في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، ذهب الرأي السائد إلى إعادة صياغة البند )ب( للإشارة إلى إجراءات إعادة هيكلة الديون   (48) 

 )ب((.  64في الإجراءات السابقة للإعسار )المرجع نفسه، الفقرة 
 the Hague Convention on the Lawمن  11و 6و 5ى ةالقانون الداىلية في المواد الإشارات إل ،على سبيل المثال ،انظر (49) 

Applicable to Agency   .)اتفاقية لاهاي بش ن القانون الواجب التطبيق على الوكالة( 
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كي أيعا، لأن . ولا تشمل الإشارة إلى قانون دولة أجنبية القانون الإجرا(50) المتعلقة بالعراكب والعمان الاجتماعي(
المحاحم تطبق قانونها الإجراكي الخاص بها ولا تطبق أي قاعدة أجنبية ترا أنها إجراكية. وكما نوقش في هأ   
التقادم( ب نها   الأحكام التشريعية في السياقات ذات الصلة، يمكن وصف بعض المساكل )مثل المقاصة أو مدة 

ر الأحكام التشريعية إلى القانون الأي سيحكم تل  المساكل في مو وعية أو إجراكية، تبعا للنظم القانونية. وتشي
 إجراءات الإعسار.

   
 أولوية اللتزامات الدولية -دال 

اتفق الفريق العامل، في دورتل الحادية والستين، على أنل سيلزم إدراج حكم بش ن أولوية الالتزامات الدولية  - 6
ــكل ملحق   ــمن ذل  الحكم  ما لم يتخأ النص النهاكي شــــ ــار التي تتعــــ ــ ن الإعســــ ــيترال النموذجية بشــــ لقوانين الأونســــ

. وفي  ــــوء هأ  المســــ لة المعلقة، ترا الأمانة أن من الســــابق لأوانل صــــياغة حكم وشــــرح مصــــاحب لل  ( 51) أصــــلا 
ــاحب لل إلى المادة  ــتند الحكم والشـــرح المصـ ــ لة. وتذا دعل الحاجة إلى إدراجل، يمكن أن يسـ ــ ن هأ  المسـ من   3بشـ

قانون الإعســـار عبر الحدود، وقانون الأونســـيترال النموذجي بشـــ ن الاعتراف بالأحكام القعـــاكية المتعلقة بالإعســـار  
، وقانون إعســــار م موعات المنشــــ،ت  ( 52) وتنفاذها )قانون الاعتراف بالأحكام القعــــاكية المتعلقة بالإعســــار وتنفاذها( 

ريق العامل، يمكن توســـيع نطاق شـــرح ذل  الحكم بسيراد إحالات والشـــرح المصـــاحب لل. وحســـبما اقتُرح في إطار الف 
إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية الأىرا التي تتناول تناز  القوانين في إجراءات الإعســــار، مثل البروتوكول بشــــ ن 

ون،  المســــــــــــــاكـل التي تخص معـدات الطـاكرات الملحق بـاتفـاقيـة العــــــــــــــمـانـات الـدوليـة على المعـدات المنقولـة )حيـب تـا 
ــادرة عن البرلمــان الأورواي    (EU) 2015/848واللاكحــة رقم    ( 53) ( )ةبروتوكول معــدات الطــاكراتة( 2001 الصـــــــــــــ

بشــ ن إجراءات الإعســار )الصــيغة المنقحة( )الصــيغة المنقحة للاكحة   2015أيار/مايو    20والم لس الأورواي في  
 .  ( 54) الإعسار الأورواية( 

  
 العامالستثناء المتعلق بالنظام  -هاء 

بقي مشــرو  الحكم التشــريعي والشــرح المصــاحب لل على ما كانا عليل من الناحية المو ــوعية كما كانا في   - 7
الدورة الحادية والســــــــــتين للفريق العامل. وفي تل  الدورة، لم ينظر الفريق العامل في النتي ة المتوقعة من تنحية القانون  

لإعســـــــار ســـــــوف يطبق في جميع الحالات، أم أن المحكمة ســـــــتكون لها  الأجنبي: أي ما إذا كان قانون دولة محكمة ا 
ســلطة تقديرية في اىتيار قانون ولاية قعــاكية لها مصــلحة أحبر من الناحية ال وهرية من الولاية القعــاكية المختارة أو  

 قانون دولة محكمة الإعسار. ولعل الفريق العامل يود أن يفعل ذل  في دورتل الثانية والستين. 
 

 

   120و 119( من قانون الإعسار عبر الحدود وحاشيتها )ب(، وكأل  الفقرتين  2) 13المادة  ،على سبيل المثال ،انظر (50) 
 من دليل الاشترا  والتفسير. 

 . 54 ، الفقرةA/CN.9/1126الوثيقة   (51) 
. متاح في قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الاعتراف بالأحكام القعاكية المتصلة بالإعسار 2019منشورات الأمم المتحدة، فيينا،  (52) 

 ( | ل نة الأمم المتحدة للقانون الت اري الدولي.2018وتنفاذها )
 . /www.unidroit.org/instruments/security-interestsمتاح على الرابل التالي:  (53) 
اللاكحة ملزمة وقابلة للتطبيق مباشرة في الدول الأععاء في الاتحاد الأورواي. ويقتصر نطاقها على إجراءات الإعسار المتعلقة بالمدين   (54) 

(. وتُ بل الصيغة المنقحة للاكحة الإعسار الأورواية لاكحة 25الأي يوجد مركز مصالحل الركيسي في الاتحاد الأورواي )انظر البند 
بش ن إجراءات الإعسار، التي استندت بدورها إلى الاتفاقية المتعلقة  2000أيار/مايو  29الصادرة في  1346/2000(EC)الم لس رقم 

إلى  7( ولم تدىل حيز النفاذ. وتتعمن المواد من 1995تشرين الثاني/نوفمبر  23بسجراءات الإعسار )التي أبرمل في بروكسل في 
 ر الأورواية قواعد بش ن القانون المنطبق في إجراءات الإعسار. من الصيغة المنقحة للاكحة الإعسا 18

http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://www.unidroit.org/instruments/security-interests/
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 مشروع حكم تشريعي  - 1 

  الستثناء المتعلق بالنظام العام

لا ي وز رفض تطبيق القــانون المحــدد وفقــا لهــأ  الأحكــام التشــــــــــــــريعيــة إلا إذا كــانــل هثــار تطبيقــل تتعــاري 
 مع النظام العام لهأ  الدولة.  (55)بو وح

  
 مشروع الشرح  - 2 

 
تتعمن الأحكام التشريعية استثناء متعلقا بالنظام العام يهدف إلى السماح للمحاحم في الدولة المشترعة   -1

 بعدم تطبيق قانون أجنبي إذا كان تطبيقل يتعاري بو وح مع النظام العام لتل  الدولة.  

ولما كان مفهوم النظام العام يستند إلى القانون الوطني وقد يختلف من دولة إلى أىرا، فلن يحاول الشرح   -2
تقديم تعريف موحد لهأا المفهوم. ولكن بالنظر إلى أن الأحكام التشريعية تتناول مساكل التعاون الدولي، فسن  

د كلمة ةبو وحة الواردة في   النظام العام ينبغي أن يفهم بمعنى أ يق من معنى النظام العام الداىلي. وت سلش
الحكم التشريعي هأ  النية. والغري من ذل  هو التشديد على أن الاستثناء المتعلق بالنظام العام ينبغي تفسير  
وتطبيقل على نحو  يق وتقييدي وعدم الاستظهار بل إلا في ظروف استثناكية تتعلق بمساكل ذات أهمية أساسية 

عة. وينبغي اتبا  نفس التفسير العيق والتقييدي لهأا الاستثناء بصرف النظر عن نو  الإجراء  للدولة المشتر 
 )تص ية كان أم إعادة تنظيم(.  

ويتعين تحديد المقصود بالنظام العام فيما يتعلق ب،ثار تطبيق القانون الأجنبي الأي يعيَّن بموجب هأ    -3
لمتوقع الاستظهار بل إذا انتهكل القاعدة الأجنبية ذات الصلة، الأحكام التشريعية في كل حالة بعينها. ومن ا

الدولة  نتي ة تحيد جأريا عن مفاليم  الدولة أو سيادتها أو أسفرت عن  الحالة، أمن  عندما تطبق على وقاكع 
ون  المشترعة للعدالة الأساسية بحيث يخل تطبيقها إىلالا لا يمكن التسامر معل ب يمها الأساسية )مثل تطبيق قان

الدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعسار من أجل تحقيق أهداف سياسية أو قانون الدولة الأي يعفي الشرعية  
فعليا على مخططات غير مشروعة )على سبيل المثال، التهرب من التقيد بالقوانين والالتزامات الواجبة التطبيق  

 ن المستوليات الاجتماعية((. إلزاميا، مثل المستوليات البيئية وحقوق الإنسان وغيرها م
   

 التفسير -واو 
اتفق الفريق العامل في دورتل الحادية والســــتين على أنل ســــيلزم إدراج حكم بشــــ ن التفســــير ما لم يتخأ النص   - 8

. وفي  ـوء هأ   ( 56) النهاكي شـكل ملحق لقوانين الأونسـيترال النموذجية بشـ ن الإعسـار التي تتعـمن ذل  الحكم أصـلا 
ــ لة. وتذا دعل   ــ ن هأ  المسـ ــاحب لل بشـ ــرح مصـ ــياغة حكم وشـ ــابق لأوانل صـ ــ لة المعلقة، ترا الأمانة أن من السـ المسـ

من قانون الإعسـار عبر الحدود وقانون    8الحاجة إلى إدراجل، يمكن أن يسـتند الحكم والشـرح المصـاحب لل إلى المادة  
ــاكية المتعلقة ب  ــار وتنفاذها والمادة  الاعتراف بالأحكام القعــــ ــرح    7الإعســــ ــ،ت والشــــ ــار م موعات المنشــــ من قانون إعســــ

، يمكن إدراج  A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1من الوثيقــة    62المصـــــــــــــــاحــب لهم. ووفقــا لمــا اقتُرح في الفقرة  
عناصـر إ ـافية في الشـرح المقبل لت سـيد النطاق المتميز للمشـرو ، وىصـوصـا أن تطبيق الأحكام التشـريعية قد يتدي  
إلى تطبيق قوانين أجنبيـة، ومن ثم، إلى تحـديـد تلـ  القوانين والتحقق منهـا، والتعـامـل مع ثقـافـات ونظم ومفـاليم قـانونيـة  

 

في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، وردا على القتراح الداعي إلى حذف كلمة "بوضوح" من مشروع الحكم التشريعي، ذهب  (55) 
 (. 66، الفقرة A/CN.9/1126الرأي السائد إلى الإبقاء عليها )

 .55المرجع نفسه، الفقرة   (56) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/1126
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ــدة إلى الرجو  إلى المفاليم والقواعد المحلية. وينبغي ت نب هأا    أجنبية. ويمكن في تل  الحالات أن  تنز  المحاحم بشــــــــ
الميل من أجل توحيد تفســير وتطبيق الأحكام التشــريعية. ومن المتوقع أن تســوا وفقا للمبادم العامة، التي تســتند إليها  

إذا لم تكن المبادم التشـريعية تحسـمها    الأحكام التشـريعية، أي مسـ لة تثار بشـ ن أي مو ـو  تحكمل المبادم التشـريعية 
 صراحة. وعند الاقتعاء، يمكن تطبيق قواعد قانونية مماثلة لإحداث الآثار المنشودة في إطار الأحكام التشريعية. 

  
 القانون المنطبق على نحو تكميلي في إجراءات الإعسار: قانون دولة محكمة الإعسار -زاي 

ــاكل المعلقة ال -9 ــافة إلى المســــ ــ ن قانون دولة محكمة  إ ــــ ــريعي بشــــ ــرو  الحكم التشــــ ــار إليها في مشــــ مشــــ
 الإعسار والشرح المصاحب لل أدنا ، لعل الفريق العامل يود أن يشير إلى ما يلي:

ــياق الإجراءات المتزامنة )المتعلقة   أرجأنل  )أ(  ــئة في سـ ــاكل القانون المنطبق الناشـ النظر في مسـ
ــار(، بما في ذ ــلة بالمادة وغير المتعلقة بالإعسـ ــاكل ذات الصـ ــار عبر الحدود )مثل   29ل  المسـ من قانون الإعسـ

الإذعـان لقـانون دولـة محكمـة الإعســـــــــــــــار في الإجراء الأجنبي الركيســــــــــــــي، فيمـا يخص أمور منهـا نطـاق وقف  
 ؛  (57)الإجراءات ومدتل وتعديلل وتنهاؤ (

ــتين للفريق العامل ذ  )ب(   ــاكد في الدورة الحادية والســ هب إلى انتظار نتاكج عمل اليونيدروا  أن الرأي الســ
بشــ ن الموجودات الرقمية والقانون الخاص قبل اســتكمال نظر الفريق العامل في القانون الأي يحكم معاملة الموجودات  

ــار  ولعل الفريق العامل يود أن يلاح  أن اليونيدروا لم يكن قد أحمل، وقل إعداد هأ     . ( 58) الرقمية في إجراءات الإعســــــ
 ؛ ( 59) عملل بش ن ذل  المشرو ، حيث أعلن عن إجراء مشاورات عامة بش ن المشرو    الورقة، 

ــتثناء من قانون   )ج(  ــع اسـ ــ ن ما إذا كان ينبغي و ـ ــتمع إلى هراء مختلفة بشـ أن الفريق العامل اسـ
 ؛(60)دولة محكمة الإعسار فيما يخص العقود المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة

 .(61)إلى  رورة معال ة مساكل محددة ناشئة عن إعسار الأفرادأنل أشير أيعا   )د( 

وفي الوقل نفســل، اتفق الفريق العامل على أنل لن يلزم و ــع أي اســتثناء من قانون دولة محكمة الإعســار   - 10
 . ( 62) فيما يتعلق بمعاملة حقوق الملكية الفكرية وتراىيص استخدام الممتلكات الفكرية في إجراءات الإعسار 

  
 مشروع حكم تشريعي  - 1 

قانون دولة محكمة الإعسار باعتباره القانون التكميلي الذي يحكم جميع جوانب بدء إجراءات الإعسار 
 وتسييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها 

لم   يحكم قانون دولة محكمة الإعسـار جميع جوانب بدء إجراءات الإعسـار وتسـييرها وتدارتها وتقفالها وهثارها، ما
 تنص هأ  الأحكام التشريعية على ىلاف ذل ، بما يشمل ما يلي:

 تحديد المدينين الأين ي وز أن يخععوا لإجراءات الإعسار؛ )أ( 

 

 . 72–68المرجع نفسه، الفقرات  (57) 
 .39المرجع نفسه، الفقرة   (58) 
 (59) Digital Assets and Private Law – Public Consultation – UNIDROIT . 
 (60) A/CN.9/1126 49، الفقرة. 
 .72المرجع نفسه، الفقرة   (61) 
 .38المرجع نفسه، الفقرة   (62) 

http://undocs.org/A/CN.9/1126
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تقرير الوقـل الـأي يمكن فيـل بـدء إجراءات الإعســــــــــــــار ونو  الإجراءات التي يمكن بـدؤهـا والطرف   )ب( 
ي لمعايير بدء الإجراءات أن تختلف تبعا للطرف الأي  الأي يمكن لل أن يطلب بدء الإجراءات وما إذا كان ينبغ

 يطلب البدء؛
 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها؛ )ج( 
 ؛  ( 63) حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها س، بما في ذل  نطاق وقف الإجراءات ومدتل وتعديلل وتنهاؤ    )د(  
 استخدام الموجودات والتصرف فيها؛ )هـ( 
 التنظيم والموافقة عليها وتقرارها وتنفيأها؛اقتراح ىطة لإعادة  )و( 
 ؛(64)إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون  ارة لبعض الأطراف )ز( 
 ؛(65)معاملة العقود، بما في ذل  شروط الإنهاء التلقاكي أو التع يل )شروط ةبحكم الفعلة( )ح( 
 معاملة المقاصة؛ )ط( 
 ؛(66)المعمونين سمعاملة الداكنين  )ي( 
 ؛(67)حقوق المدين والتزاماتل )ك( 
 ؛(68)واجبات ممثل الإعسار ومهامل )ل( 
 مهام الداكنين ول نة الداكنين؛ )م( 
 ؛(69)معاملة المطالبات )ن( 
 ؛(70)ترتيب أولوية المطالبات )ه( 
 التكاليف والنفقات المتعلقة بسجراءات الإعسار؛ ) ( 
 توزيع العاكدات؛ )ف( 

 

أرجأ الفريق العامل، في دورته الحادية والستين، بعض المسائل المتصلة بهذا البند، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إدراج وقف   (63) 
 (.  72-68كبند منفصل )المرجع نفسه، الفقرات  الإجراءات

اتفق الفريق العامل، في دورته الحادية والستين، على الحتفاظ بالبند )ز( المتعلق بقانون دولة محكمة الإعسار، ولكنه طلب إلى   (64) 
 جزء ذا الصلة من الشرح المنقح.  (. وللاطلاع على الصيغة الأخرى، انظر ال43الأمانة أن تعد صيغة أخرى له )المرجع نفسه، الفقرة 

اتفق الفريق العامل، في دورته الحادية والستين، على أن قانون دولة محكمة الإعسار ينبغي أن يكون هو القانون الذي يحكم آثار   (65) 
قانون دولة محكمة (. وهذا البند من قائمة  41بدء إجراءات الإعسار على صحة ونفاذ اتفاقات التحكيم )المرجع نفسه، الفقرة 

د ذلك في جميع أنحاء مشروع الشرح.   الإعسار يتناول هذه المسألة، وقد جُس ِّ
 (. 48أرجأ الفريق العامل، في دورته الحادية والستين، مواصلة النظر في معاملة الدائنين المضمونين )المرجع نفسه، الفقرة  (66) 
 (67) A/CN.9/1094 أرجأ الفريق العامل، في دورته الستين، النظر فيما إذا كان قانون دولة محكمة الإعسار أم قانون 80، الفقرة .

 الدول المعترفة هو الذي سيعتد به في حال وجود تنازع حول معالجة صلاحيات المدين في تمثيل حوزة الإعسار في الدولة المعترفة.
الفريق العامل، في دورته الستين، النظر فيما إذا كان قانون دولة محكمة الإعسار أم قانون الدول المعترفة هو المرجع نفسه. أرجأ  (68) 

 الذي سيعتد به في حال وجود تنازع حول معالجة صلاحيات ممثل الإعسار في تمثيل حوزة الإعسار في الدولة المعترفة.
ين، على أن قانون دولة محكمة الإعسار ينبغي أن يكون هو القانون الذي يحكم آثار  اتفق الفريق العامل، في دورته الحادية والست (69) 

(. وهذا البند من قائمة قانون دولة محكمة الإعسار  41، الفقرة A/CN.9/1126بدء إجراءات الإعسار على إنفاذ قرارات التحكيم ) 
د ذلك في جميع أنحاء الشرح. يتناول هذه المسألة  ، وقد جُس ِّ

 (70) A/CN.9/1094 من  34إلى   30من شرح التوصيات من  84. أرجأ الفريق العامل، في دورته الستين، بالرجوع إلى الفقرة 82، الفقرة
لتكافؤ بين المطالبات المحلية والأجنبية لأغراض معاملتها في إجراءات  الدليل، النظر فيما إذا كان ينبغي تناول قواعد تحقيق ا

الإعسار، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد كيفية تناولها. ورأى الفريق العامل أن مصطلحي "المطالبات العادية" و"التكافؤ" الواردين في  
 ذلك الشرح غير واضحين ويحتاجان إلى مزيد من التوضيح. 

http://undocs.org/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://undocs.org/A/CN.9/1094
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 إقفال الإجراءات؛  )ص( 
 إبراء الأمة؛  )ق( 
 .(71)الإجراءات ذات الصلة )النات ة عن إجراءات الإعسار أو المرتبطة بها ارتباطا جوهريا( )ر( 

   
 مشروع الشرح  - 2 

 معلومات عامة

الإعسار وهثارها  بموجب هأ  الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار جميع جوانب إجراءات   - 1
ما لم ينص صراحة على ىلاف ذل . ومن ش ن التقارب الملحوظ بين قواعد الإعسار المو وعية أن ي عل من  
تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار، كقاعدة عامة، على جميع جوانب بدء إجراءات الإعسار وتسييرها وتدارتها 

 . (72)وتقفالها وهثارها مس لة أقل إشكالية

إجراءات    وت عل - 2 بدء  جوانب  جميع  على  أولا  منطبقا  الإعسار  محكمة  دولة  قانون  التشريعية  الأحكام 
الإعسار وتسييرها وتدارتها وتقفالها. وتشمل تل  ال وانب ما يلي: )أ( المساكل الإجراكية )مثل تسليم الإشعارات، 

صويل، أو تحديد المواعيد النهاكية  أو عقد الاجتماعات، أو تحديد النصاب القانوني، أو التحقق من قواعد الت
؛ )ب( جميع الحقوق والالتزامات والمطالبات اللاحقة لبدء الإجراءات، أي الحقوق والالتزامات (73) لتقديم المطالبات(

والمطالبات الناشئة عن إجراءات الإعسار، مثل المطالبات المقدمة  د ممثل الإعسار أو فيما يتعلق بالتمويل 
 جراءات أو تسييل موجودات حوزة الإعسار أو توزيع العاكدات. اللاحق لبدء الإ

وت عل الأحكام التشريعية قانون دولة محكمة الإعسار منطبقا أيعا على الآثار التي تحدثها إجراءات الإعسار،   - 3
بما في ذل  هثارها على الحقوق والمطالبات والالتزامات التي كانل قاكمة قبل بدء إجراءات الإعسار. فعلى سبيل المثال،  

افأة وقابلة للإنفاذ بموجب قانون غير قانون الإعسار يُعتَرف بنفاذها  على الرغم من أن المصلحة العمانية التي تكون ن 
من الدليل، فسنل ي وز وقف إنفاذ الحقوق العمانية بموجب    4وقابليتها للإنفاذ في إجراءات الإعسار، بموجب التوصية  

هأا الإعفاء )التوصيات    قانون دولة محكمة الإعسار ما لم تمنر المحكمة إعفاء من هأا الوقف وتلى أن تمنر المحكمة 
من الدليل(. ويعاف إلى ذل  أن أي مصلحة  مانية سارية وواجبة الإنفاذ بموجب قانون هىر غير    51إلى    46من  

من الدليل، أن تخعع لأحكام الإبطال في قانون الإعسار على نفس    88قانون الإعسار يمكن، بموجب التوصية  
صرف النظر عن وقف الإجراءات والإبطال، ي وز لقانون الإعسار أن  الأسس السارية على المعاملات الأىرا. وا 

من الدليل((. وقد يحظر أيعا    184يفري إنزال مرتبة المطالبات )مثل مطالبات الأشخاص ذوي الصلة )التوصية  
( ويعطي  من الدليل(   70إنفاذ بعض الشروط التعاقدية )مثل الشروط المشار إليها ب نها ةشروط بحكم الفعلة )التوصية  

بعض السلطة التقديرية لممثلي الإعسار فيما يتعلق بمعاملة العقود، بما في ذل  إحالتها بصرف النظر عن القيود  
من الدليل(، واستخدام الموجودات والتصرف فيها، بما في ذل  بيعها ىالصة وىالية من    83الواردة في العقد )التوصية  

 من الدليل(.   62- 52ات  التزامات الرهن والمصالر الأىرا )التوصي 

 

لحادية والستين للفريق العامل، ذهب الرأي السائد إلى الإبقاء على البند بشرط إدخال تعديلات تجعل صيغته متوائمة مع في الدورة ا (71) 
الصيغة المستخدمة في سياق مماثل في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن العتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها: 

 (.  52، الفقرة A/CN.9/1126اتجة عن إجراءات الإعسار أو المرتبطة بها ارتباطا جوهريا(" )"الإجراءات ذات الصلة )الن
 (72) A/CN.9/1088 انظر مع ذلك الوثيقة 86، الفقرة .A/CN.9/1126 في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، 72- 69، الفقرات :

قليم رئي أنه سيكون من غير المناسب فرض آثار قانون دولة محكمة الإعسار، بما في ذلك ما يتعلق بوقف الإجراءات، خارج الإ
 المعني. وأرجأ الفريق العامل مواصلة نظره في تلك المسائل.  

بعض المساكل التي تعتبر إجراكية في بعض الولايات القعاكية )مثل المقاصة أو مدة التقادم( قد تعتبر مو وعية في ولايات قعاكية   (73) 
 ر في إجراءات الإعسار.  أىرا. وتحدد المحاحم هأا وفقا لقانون دولها، مثل قانون دولة محكمة الإعسا

http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1126
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 تحديد المدينين الذين يجوز أن يخضعوا لإجراءات الإعسار  )أ( 

بموجب الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار المساكل المتعلقة بالأهلية والولاية القعاكية  - 4
قطا  الاقتصادي أو وي وز أن ينص على أي نظم إعسار ىاصة وأسلوب المعاملة الأي قد يختلف باىتلاف ال

ح م منش ة المدين أو مستوا مديونيتل أو غير ذل  من المعايير. ويحدد هأا القانون أيعا عوامل الرال اللازمة 
 لتحديد الولاية القعاكية على المدين وادء إجراءات الإعسار وتسييرها. 

الذي يمكن فيه بدء إجراءات الإعسار ونوع   )ب(  الذي تقرير الوقت  التي يمكن بدؤها والطرف  الإجراءات 
يمكن له أن يطلب بدء الإجراءات وما إذا كان ينبغي لمعايير بدء الإجراءات أن تختلف تبعا للطرف  

 الذي يطلب البدء 

بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار معايير بدء الإجراءات )سواء كانل معيار الميزانية   - 5
التدفق النقدي أم كليهما أم شيئا مختلفا عنهما أم بالإ افة إليهما(. ويحدد قانون دولة محكمة  العمو  مية أم معيار 

‘ ما إذا كان  2‘ الظروف التي يمكن في ظلها البدء في نو  معين من إجراءات الإعسار؛ ’ 1الإعسار أيعا ما يلي: ’ 
‘ الخطوات الإجراكية  3قديم طلب لبدء إجراءات الإعسار؛ ’ بوسع المدين وحد  أو الداكنين والأطراف الأىرا أيعا ت 

وغيرها من الاشتراطات التي يتعين على مقدم طلب بدء الإجراءات الوفاء بها )على سبيل المثال، في بعض الولايات  
لديهم قيمة معي  الأين  الداكنين  الداكنين أو  يبدأ إجراءات الإعسار إلا عدد معين من  نة من  القعاكية، لا يمكن أن 

المطالبات(. ويحدد قانون دولة محكمة الإعسار أيعا معايير رفض الطلبات وتلغاء الإجراءات، ويعع قواعد الإشعار  
 بالطلبات المقدمة وابدء الإجراءات، بما يشمل معمون تل  الإشعارات وطريقة توجيهها. 

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها  )ج( 

نون دولة محكمة الإعسار موجودات المدين التي يتعين إدراجها في حوزة  بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قا  - 6
الإعسار ووقل تشكيل حوزة الإعسار. وهو يحكم أيعا معاملة الموجودات اللاحقة لبدء الإجراءات )مثل الموجودات  

 جراءات(. المقتناة بعد بدء إجراءات الإعسار والموجودات المستردة عن طريق دعاوا الإبطال أو غيرها من الإ 

وي وز أن تطبق في سياق هأا البند قوانين غير متعلقة بالإعسار لدولة بدء إجراءات الإعسار، مثل قانون   - 7
الملكية، والتزامات حقوق الإنسان، وقانون المعاملات المعمونة، وقانون الأسرة، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون  

تطبيقها على توصيف الموجودات )ملموسة أم غير ملموسة، منقولة أم غير منقولة(  المستولية التقصيرية، بما في ذل   
والحقوق فيها )الممتلكات أو التعاقدية(، وتحديد الملكية وحقوق الملكية الأىرا وكأل  معاملة الموجودات المرهونة،  

 ات الأجنبية. والموجودات المملوكة لأطراف ثالثة، والموجودات ذات الملكية المشتركة، والموجود 

  وهو معاملة الداكنين -ويرتبل هأا البند ارتباطا وثيقا بـسبند هىر في قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار   - 8
المعمونين لأن الموجودات المرهونة قد تُ عل أو لا تُ عل جزءا من حوزة الإعسار. وت افة إلى ذل ، يرتبل 

ب ولوية الالتزامات الدولية لأن معاملة بعض الموجودات في إجراءات هأا البند ارتباطا وثيقا بالأحكام المتعلقة  
الإعسار قد تخعع لنظام ىاص ملزم للدولة الطرف فيل. وي وز أن يحدد هأا النظام ما إذا كانل موجودات 
ها معينة ينبغي أن تُدرج في حوزة الإعسار أم لا، وفي حال إدراجها، ما هي إجراءات الإعسار التي ينبغي إدارت

 في حال وجود إجراءات موازية.

 حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها ]، بما في ذلك نطاق وقف الإجراءات ومدته وتعديله وإنهاؤه[  )د( 

بموجب الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار جميع المساكل المتصلة بتدابير حماية حوزة   - 9
ذل  التدابير المتقتة وغير المتقتة المتخأة عند بدء إجراءات الإعسار )مثل الإعسار والحفاظ عليها، بما في  

وقف الإجراءات، أو نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين، أو نظام المدين المتمل (. وتشمل تل  المساكل 
اء من هأ   شروطا لفري تل  التدابير وتحديد مدتها ونطاقها، إلى جانب أسباب وتجراءات طلب ومنر الإعف

 التدابير وغير ذل  من أشكال الحماية.
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وقد تنش  صعواات في إنفاذ هثار قانون دولة محكمة الإعسار على حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها عبر   - 10
الحدود، وىصوصا فيما يتعلق بالتدابير المتقتة ووقف إجراءات الإنفاذ التي يتخأها الداكنون المعمونون فيما يتعلق  

لعمانات الرهنية أو إعمال الحقوق العينية. ويمكن تخ يفها إلى حد ما ب حكام القانون الداىلي الأي يشتر  أحكام  با 
قوانين الأونسيترال النموذجية للإعسار التي تنص على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية والاعتراف بالأحكام القعاكية  

ي يقوم عليل قانون الإعسار عبر الحدود، على سبيل المثال، هو أن  المتصلة بالإعسار وتنفاذها. بيد أن المبدأ الأ 
الاعتراف بسجراء أجنبي لا يعني تمديد هثار الإجراء الأجنبي على النحو الأي قد ينص عليل قانون الدولة الأجنبية )أي  

راء الأجنبي متوىاة في  قانون دولة محكمة الإعسار(. فالاعتراف بسجراء أجنبي يستتبع بدلا من ذل  تحقيق نتاكج للإج 
. فعلى سبيل المثال، تحدد أحكام قوانين الدولة المعترفة، وليس قانون دولة محكمة الإعسار،  ( 74) قانون الدولة المعترفة 

. واالتالي، قد تكون هناك اىتلافات  ( 75) نطاق الوقف، وغير  من أشكال الانتصاف، أو مدتل أو تعديلل أو تعليقل أو إنهاء  
 ور بين الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار والدولة المعترشفة. في تل  الأم 

ومع ذل ، يتوقع من الدول، بمقتعى نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار، أن تتعاون وتنسق فيما  - 11
الأقصى من  . وقد تتباين وساكل تحقيق هأا الحد  (76) بينها في قعايا الإعسار عبر الحدود إلى أقصى حد ممكن 

التعاون والتنسيق، ومنها تقديم المساعدة إلى الإجراء الأجنبي والممثل الأجنبي بموجب قوانين الإعسار والقوانين 
غير المتعلقة بالإعسار. وت افة إلى ذل ، يتمثل أحد المبادم الأساسية لنصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار  

تسيير إجراءات إعسار عبر الحدود بصورة منظمة وعادلة ينبغي أن  في أن سبل الانتصاف التي تعتبر  رورية ل
. ويمكن أن يشمل الانتصاف  (77) تتاح لمساعدة الإجراءات الأجنبية، سواء بشكل متقل أو نتي ة للاعتراف بها

من قانون الإعسار    7أو المساعدة الإ افية الممنوحة بمقتعى المادة    21إلى    19الممنوح بمقتعى المواد من  
بر الحدود الإذعان لقانون دولة محكمة الإعسار، بش ن أمور منها نطاق وقف الإجراءات ومدتل وتعديلل وتنهاؤ ،  ع

المادتين   المعترفة ينص على ذل  )انظر  للدولة  الداىلي  القانون  قانون  1)   21( و 2)  20إذا كان  ( )ز( من 
اية المعتادة، بما في ذل  الاستثناء المتعلق  الإعسار عبر الحدود(. ويخعع هأا الإذعان المحتمل لتدابير الحم

  6بالنظام العام والحماية الكافية لمصالر الداكنين وساكر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين )المواد  
 من قانون الإعسار عبر الحدود(.  22( و2)  21و

 مانات  د عرقلة هثار قانون  وتماشيا مع تل  الأهداف، تهيئ قوانين الأونسيترال النموذجية للإعسار   - 12
)ه( من قانون الاعتراف بالأحكام القعاكية المتعلقة   14دولة محكمة الإعسار. فعلى سبيل المثال، تتوىى المادة  

بالإعسار وتنفاذها إمكانية رفض الاعتراف بالحكم القعاكي المتعلق بالإعسار أو إنفاذ  إذا كان من ش ن ذل   
المدين بشكل ما، بما يشمل التعاري مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر هىر يمكن  عرقلة إدارة إجراءات إعسار  

الاعتراف بل أو إنفاذ  في الدولة المشترعة لأل  القانون. ويمكن أن تكون تل  الإجراءات هي الدعوا التي يتصل 
نفسل. وفي حين أن  بها الحكم القعاكي أو إجراءات إعسار أىرا )أي إجراءات متزامنة( تتعلق بالمدين المعسر 

مفهوم العرقلة واسع النطاق إلى حد ما، يقدم الحكم أمثلة لما يمكن أن يشكل هأ  العرقلة. وعادة ما ينش  التعاري  
مع الأمر بوقف الإجراءات، مثلا، عندما يسمر هأا الأمر ببدء أو مواصلة دعاوا منفردة بقدر ما يلزم للحفاظ  

راف ب ي حكم قعاكي مترتب أو إنفاذ  في وقل لاحق. وقد ينش  أيعا على مطالبة ما، دون أن يسمر بالاعت
عندما لا يسمر ذل  الأمر بالوقف ببدء أو مواصلة تل  الدعاوا المنفردة وتكون الدعوا المفعية إلى الحكم 

 . (78) القعاكي قد استُهلل بعد صدور الأمر بالوقف )واالتالي يحتمل أن تشكل انتهاحا للأمر بالوقف(

 

 .194دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (74) 
 .38دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (75) 
 من قانون إعسار م موعات المنش،ت.   2الفصل الرابع من قانون الإعسار عبر الحدود والفصل  ،على سبيل المثال ،انظر (76) 
 .35دليل الاشترا  والتفسير، الفقرة  (77) 
 .107دليل الاشترا ، الفقرة   (78) 
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وتتوىى نصوص دولية أىرا، مثل البروتوكول بش ن المساكل التي تخص معدات الطاكرات الملحق باتفاقية  - 13
تاون،   )حيب  المنقولة  المعدات  على  الدولية  الطاكراتة(2001العمانات  معدات  )ةبروتوكول  الإذعان  (79) (   ،
 لقانون دولة محكمة الإعسار في الإجراء الأجنبي الركيسي.

 الموجودات والتصرف فيهااستخدام  )هـ( 

‘ هثار إجراءات الإعسار على  1بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’ - 14
‘  2سيطرة المدين على المنش ة، بما في ذل  نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين أو نظام المدين المتمل ؛ ’

‘ معاملة التمويل 3الموجودات والتصرف فيها )مثل إشعار الداكنين، وموافقة المحكمة(؛ ’شروط وحدود استخدام 
السابق لبدء الإجراءات واللاحق لها، والمعاملات غير الم ذون بها، والمعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة بعد  

‘ المفاليم 4الم ذون بها؛ ’  بدء إجراءات الإعسار، وأسباب رفع الدعاوا  د الأطراف المقابلة في المعاملات غير
 من قبيل ةالسياق المعتاد للعملة وةالأشخاص ذوي الصلةة وما إلى ذل . 

ويمكن أن تنطبق قوانين غير متصلة بالإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار على استخدام   - 15
الأسرة على استخدام الموجودات، التي الموجودات والتصرف فيها، ومن ذل  مثلا ما يلي: ي وز أن ينطبق قانون  

يشترك المدين )منظم مشاريع فردي( في ملكيتها مع أفراد أسرتل، وعلى التصرف فيها؛ وستحدد القوانين التي 
تحظر أو تقيد الملكية الأجنبية في قطاعات معينة من الاقتصاد ما إذا كان التصرف في الموجودات بنقل ملكيتها 

ذا كان الأمر كأل ، فما هي الشروط المحددة لأل ؛ وي وز أن ينطبق قانون المعاملات للأجانب مسموحا بل، وت
المعمونة على استخدام الموجودات المرهونة والتصرف فيها وطراكق بيعها؛ وقد يتناول القانون البيئي وغير  من  

و على الصحة العامة القوانين شروط التخلي عن الموجودات )مثل الموجودات التي تشكل ىطرا على البيئة أ 
 والسلامة العامة( ويحدد من قد يحق لل المطالبة بالموجودات المتخلى عنها.  

إنفاذ هثار قانون دولة محكمة الإعسار على استخدام موجودات حوزة الإعسار  - 16 وقد تنش  صعواات في 
السياق المعتاد للعمل، مع  والتصرف فيها عبر الحدود، مثل الممتلكات غير المنقولة أو مدفوعات المدين في  

ملاحظة أن التعبير الأىير لا يُفهم بطريقة موحدة عبر الولايات القعاكية المختلفة. وحسبما أُشير إليل أعلا  في 
سياق حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها س، بما في ذل  نطاق وقف الإجراءات ومدتل وتعديلل وتنهاؤ  ، يتوقع  

فيما بينها في قعايا الإعسار عبر الحدود إلى أقصى حد ممكن، بما يشمل التعاون    من الدول أن تتعاون وتنسق
 والتنسيق في إدارة موجودات المدين وشتونل والإشراف عليها. 

 اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها وإقرارها وتنفيذها  )و( 

الإعسار طبيعة الخطة وشكلها؛ وتوقيل اقتراحها؛ بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة   - 17
ومن يُسمر لل بسعدادها؛ ومالية معمونها؛ وكي ية موافقة الداكنين عليها؛ وكي ية معاملة الداكنين المعار ين؛  

 وما إذا كان إقرار المحكمة لها مطلواا؛ وهثار الخطة؛ وتنفيأها. 

دولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار، على سبيل المثال، وقد تنطبق قوانين غير متعلقة بالإعسار في ال - 18
‘ حالات التسرير، والتعديلات في اتفاقات المفاو ة 2‘ تحويل الديون إلى أسهم في رأه المال؛ ’1على ما يلي: ’ 

‘ الاستثمار الأجنبي و وابل أسعار  3ال ماعية، وتشراك الموظفين والنقابات العمالية في إجراءات الإعسار؛ ’
 .  (80) ‘ حماية المعلومات السرية أو المعلومات الحساسة من الناحية الت ارية4صرف العملات الأجنبية؛ ’

 

 (.4)  30المادة  ،على وجل الخصوص ،انظر. /www.unidroit.org/instruments/security-interestsمتاح على الرابل التالي:  (79) 
ي وز أن تنطبق أحكام قانون العقود العام، ومن ثم قواعد القانون الدولي الخاص ىارج نطاق هأ  الأحكام التشريعية على تنفيأ ىطة  (80) 

 على إقفال اجراءات الإعسار بعد الموافقة على الخطة )أو إقرارها عند الاقتعاء(.   إعادة التنظيم في الولايات القعاكية التي تنص

http://www.unidroit.org/instruments/security-interests/
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 إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعض الأطراف )ز( 

‘ أنوا  المعاملات التي يمكن  1بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’ - 19
‘ معايير الإبطال، بما في ذل  العناصر التي يتعين إثباتها 2طالها وأنوا  المعاملات المعفاة من الإبطال؛ ’ إب

‘ المحاحم المختصة بالنظر في دعاوا 4‘ طول فترة الاشتبا  ومتى يبدأ سريانها ب ثر رجعي؛ ’3؛ ’(81)والدفو 
مصادر   ‘6بدء دعوا الإبطال وتحل أي شروط؛ ’‘ من الأي يمكنل  5الإبطال في دولة بدء إجراءات الإعسار؛ ’

تغطية نفقات دعاوا الإبطال، بما في ذل  مدا جواز التمويل من طرف ثالث وشروط و مانات توفير هأا  
‘ مستولية الطرف المقابل في المعاملة القابلة للإبطال وسبل الانتصاف في حالة 8‘ هثار الإبطال؛ ’7التمويل؛ ’

‘ مدا جواز الإبطال في حال تحويل الإجراءات، وتذا أجيز، نطاق الإبطال والمعاملات التي 9الامتثال؛ ’عدم  
 ي وز إبطالها، وكأل  المعاملات المعفاة من الإبطال في مثل هأ  الحالات.

يخص   وعلى الرغم من أن هأ  الأحكام التشريعية تنص على استثناء من قانون دولة محكمة الإعسار فيما - 20
عقود العمل، فسنها تتكد من جديد أن قانون دولة محكمة الإعسار هو الأي يحكم إبطال عقود العمل أو علاقات 
بش ن   فقل  الإبطال،  فيما يخص  دولة محكمة الإعسار  قانون  استثناء من  التشريعية  وتتوىى الأحكام  العمل. 

تسويات أو في سوق مالية ىا عة للتنظيم الرقابي. المدفوعات أو المعاملات التي تُ را في نظام للمدفوعات أو ال
 والإبطال في تل  الحالات لا بد أن يخعع للقانون المنطبق على ذل  النظام أو تل  السوق. 

من الصيغة المنقحة للاكحة الإعسار    16طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد صيغة أىرا استنادا إلى المادة  س
وسوف ينقر مشرو  الشرح لي سد   أدنا  مشرو  صيغة أىرا لكي ينظر فيل الفريق العامل.ويرد  .  (82)الأورواية

 نتاكج مداولات الفريق العامل بش ن هأ  المس لة. 

ةيُحكَم الإبطال بقانون دولة محكمة الإعسار، إلا إذا قدم الطرف المقابل في المعاملة مو و  الإبطال دليلا على 
القانون الآىر لاأن قانون دولة غير قانون دو  المعاملة وأن ذل   يسمر   لة محكمة الإعسار ينطبق على تل  

 بسبطال المعاملة في الحالة ذات الصلة.

أو   بالأطراف  جوهرية  لل علاقة  ليسل  الأىرا  الدولة  تل   قانون  أن  ثبل  إذا  الحكم  هأا  تطبيق  عدم  ويمكن 
على المعاملة، وأن تطبيق ذل  القانون على المعاملة  بالمعاملة، وأنل لا يوجد أساه معقول لتطبيق ذل  القانون  

 في الحالة ذات الصلة سيعر بعموم للداكنين والأطراف الأىرا ذات المصلحة في إجراءات الإعسار.ة  

 معاملة العقود، بما في ذلك شروط الإنهاء التلقائي والتعجيل )شروط "بحكم الفعل"( )ح( 

‘ كي ية  2‘ توصيف العقود؛ ’1التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’بموجب الأحكام   - 21
ةالعقود   يلي  )فيما  بموجبها  التزاماتهما  كامل  لل  المقابل  والطرف  المدين  من  كل  ينفأ  لم  التي  العقود  معاملة 

أو العقود  تل   تنفيأ  تقرير مواصلة  في  الإعسار  إحالتها،    المتواصلةة(، ولا سيما صلاحيات ممثل  أو  رفعها 
‘ ما إذا كان قانون الإعسار يُ بُّ 3وتوقيل اتخاذ تل  القرارات، ومتى يصبر قرار الرفض نافأا ب ثر رجعي؛ ’

شروط الإنهاء التلقاكي والتع يل )المعروفة أيعا باسم ةالشروط بحكم الفعلة( أو يتركها لقانون العقود العام لكي 
ر يُ بُّ تل  الشروط، فما هي صلاحيات ممثل الإعسار بش ن إعادة تفعيل العقود  يعال ها، وتذا كان قانون الإعسا

الإعسار؛   لقانون  الغالبة  الأحكام  تل   تطبيق  لت نب  مباشرة  الإعسار  إجراءات  بدء  قبل  أنهيل  التي 
الفقرتين’ ‘4’ في  الواردة  الإعسار  السابقتين؛ ’3‘ و’2الاستثناءات من صلاحيات ممثل  الع5‘  قود  ‘ معاملة 

 ‘ معاملة اتفاقات التحكيم.6اللاحقة لبدء الإجراءات؛ ’

 

يمكن أن تشمل تل  الدفو ، وتن لم يأكر ذل  في الدليل صراحة، أن المعاملة تخعع لقانون غير قانون دولة محكمة الإعسار وأن ذل    (81) 
المعنية. وقد تختار بعض الدول عدم السماح بأل  الدفا  إذا كان اىتيار القانون لا يسمر ب ي وسيلة للطعن في المعاملة في الحالة 

 ذل  القانون الآىر تعس يا و ارا بمصالر الداكنين والأطراف الأىرا في إجراءات الإعسار. 
 (82) A/CN.9/1126 43، الفقرة  . 
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ويمكن لقوانين غير متعلقة بالإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار، أن تنطبق، مثلا، على  - 22
اكل توصيف العقود وحساب الأ رار ومعاملة العقود الحكومية واتفاقات التحكيم. فعلى سبيل المثال، ستُتناوَل مس

)نيويورك،   وتنفيأها  الأجنبية  التحكيم  بقرارات  الاعتراف  اتفاقية  في  الدول  غالبية  في  الدولي  الت اري  التحكيم 
)ةاتفاقية نيويوركة( التي تقتعي،  من أمور أىرا، من محاحم الدول الأطراف أن ت عل اتفاقات   (83) (1958

إلى المحكمة إىلالا باتفاقهم على إحالة مس لة ىلاف  التحكيم ذات مفعول تام وأن تحرم الأطراف من سبل الل وء  
 إلى هيئة تحكيم )المادة الثانية(.

واموجب الأحكام التشريعية، تندرج في نطاق الاستثناء من الخعو  لقانون دولة محكمة الإعسار أنوا    - 23
ق مالية( واعض جوانب معينة من العقود )المبرمة مثلا في إطار نظم للمدفوعات أو التسويات أو في إطار سو 

 عقود العمل )مثل رفعها أو مواصلتها(. 

( من الصيغة المنقحة 1)  11أرج  الفريق العامل النظر في العقود المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة )المادة  س
  لة. (. وقد يلزم تن ير مشرو  الشرح لي سد نتاكج مداولات الفريق العامل بش ن المسللاكحة الإعسار الأورواية

 ( 84) معاملة المقاصة  ‘ 1’ 

بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما إذا كانل المقاصة مسموحا بها في إجراءات   - 24
الإعسار، وتذا سُمر بها، يحدد بوجل ىاص ما يلي، فيما يخص الالتزامات والشروط التي يُسمَر بالمقاصة بموجبها:  

المقاصة غير مسموح بها إلا فيما يتعلق بالالتزامات المالية السابقة لبدء إجراءات الإعسار التي  ‘ ما إذا كانل  1’ 
إذا كانل الالتزامات الخا عة   ما  ‘ 2تستحق قبل بدء تل  الإجراءات أم أيعا الالتزامات التي تستحق بعد بدكها؛ ’ 

‘  3 تكون بالعرورة متبادلة أو متصلة(؛ ’ للمقاصة ي ب أن تنش  بموجب عقد واحد أم بموجب عقود متعددة )أي لا 
ما إذا كان الوقف ينطبق على ممارسة حقوق المقاصة، وتذا كان الأمر كأل ، كيف يعامل الداكنون الأين لديهم  

ينطبق، وتذا كان الأمر كأل ، ما إذا كانل   مطالبات مقاصة )حداكنين معمونين مثلا(، أم ما إذا كان الوقف لا 
ل ت  لقاكيا عند بدء إجراءات الإعسار. ويحكم قانون دولة محكمة الإعسار أيعا معاملة المقاصة المتعلقة  المقاصة تفعَّ

بالمطالبات الناشئة بعد بدء إجراءات الإعسار، وتبطال المقاصات السابقة لبدء الإجراءات والمعاملات ذات الصلة  
 )مثل شراء المطالبات بخصومات بقصد بناء حقوق المقاصة(. 

ناك أنوا  مختلفة من المقاصة )التعاقدية، والقانونية، والعادلة، والمصرفية، وما إلى ذل (. ولا يشير  وه - 25
البند )ط( سوا إلى المقاصة الواجبة التطبيق إلزاميا في سياق الإعسار التي تطبق بصرف النظر عن أي ترتيبات  

لةة في ذل  البند هو أن ينقشل ذل  المعنى وأيعا تعاقدية بين الأطراف المتعاقدة. والقصد من استخدام كلمة ةمعام
أن يبيلشن أن قانون دولة محكمة الإعسار يحكم معاملة المقاصة في إجراءات الإعسار بصرف النظر عن القانون  

 الأي يحكم صحة ونفاذ حقوق ومطالبات المقاصة القاكمة عند بدء إجراءات الإعسار. 

ببنود أىرا مدرجة في القاكمة، بما في ذل : البند )د( بش ن حماية حوزة ويرتبل هأا البند ارتباطا وثيقا   - 26
الإعسار والحفاظ عليها س، بما في ذل  نطاق وقف الإجراءات ومدتل وتعديلل وتنهاؤ  ؛ والبند )ز( بش ن الإبطال؛  

ناء من قانون دولة والبند )ح( بش ن معاملة العقود؛ والبند )ن( بش ن معاملة المطالبات. وهو مرتبل أيعا باستث
محكمة الإعسار، فيما يخص القانون الأي يحكم هثار إجراءات الإعسار على حقوق والتزامات المشاركين، وعلى  
دعاوا الإبطال، في نظام للمدفوعات أو التسويات أو في سوق مالية ىا عة للتنظيم الرقابي. وامقتعى ذل  

ق والتزامات المقاصة في تل  النظم والأسواق للقانون المنطبق  الاستثناء، تخعع هثار إجراءات الإعسار على حقو 
 على تل  النظم والأسواق. 

 

 (83) United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3  متاحة أيعا على: اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية .
 ( )ةاتفاقية نيويوركة( | ل نة الأمم المتحدة للقانون الت اري الدولي.1958وتنفيأها )نيويورك، 

 (84) A/CN.9/1126 44، الفقرة. 
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 ]معاملة الدائنين المضمونين[ )ي( 

 ( 85). أرج  الفريق العامل مواصلة نظر  في هأا البندس

 حقوق المدين والتزاماته  )ك( 

التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار مس لة ما إذا سبقل الإشارة أعلا  إلى أنل بموجب الأحكام   - 27
أيعا حقوق   يحكم  للمدين. وهو  المحدودة  أو  الكلية  التنحية  بنظام  أم  المتمل   المدين  بنظام  العمل سيتم  حان 
والتزامات المدين، بما في ذل  مديرو ، في كل نظام من هأ  النظم وفي حالة إعسار محددة، وكأل  شروط  

 م إلى نظام هىر. تحويل نظا

ويرتبل هأا البند بالبنود الأىرا المدرجة في قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار، وىصوصا البند )ه(  - 28
الأي يشير إلى استخدام موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها، كما يرتبل في ذل  السياق بتعريف ةالسياق  

 ا. المعتاد للعملة ومعاملة المعاملات غير الم ذون به

 وي وز لقوانين غير متعلقة بالإعسار أن تنطبق على هأا البند، وىصوصا إذا كان المدين شخصا طبيعيا   - 29
)في هأ  الحالة، ي وز أن تتناول صكوك حقوق الإنسان مدا القيود التي قد تفري على حرية تنقل المدين، والإفصاح  

حماية البيانات الشخصية(. وقد يكون هناك أيعا تفاعل وثيق  عن المراسلات الخاصة للمدين، وغير ذل  من جوانب  
بين قانون الإعسار وقانون الإجراءات المدنية وال ناكية، مثلا فيما يتعلق ب وامر الإفصاح والفحص والتفتيش والعبل.  

ير القعاكية إلى  وفي سياق الإعسار عبر الحدود، يمكن أن تنطبق اتفاقية لاهاي المتعلقة بتبلي  الوثاكق القعاكية وغ 
واتفاقية لاهاي المتعلقة بالحصول    ( 86) 1965تشرين الثاني/نوفمبر    15الخارج في المساكل المدنية والت ارية المترىة  

 . ( 87) 1970هذار/ماره    18على الأدلة ىارج البلد في المساكل المدنية أو الت ارية المترىة  

ة محكمة الإعسار أم قانون الدول المعترفة هو الأي سيعتد بل أجل الفريق العامل النظر فيما إذا كان قانون دولس
 . في حال وجود تناز  حول معال ة صلاحيات المدين في تمثيل حوزة الإعسار في الدولة المعترفة

 واجبات ممثل الإعسار ومهامه  )ل( 

الإعسار وتعيينل وعزلل  بموجب الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار هليات اىتيار ممثل   - 30
واستبدالل، بما في ذل  ممثل الإعسار المعين على أساه متقل؛ وطريقة لحساب أتعابل لقاء ىدماتل؛ ودور  
المحكمة والداكنين في الإشراف على عملل؛ ومستوليتل. وفيما يتعلق بالنقطة الأىيرة، ي وز أن تنطبق قوانين 

الإعسار ىا عا لمعايير ولواكر مهنية معينة )مثل المعايير واللواكر  غير متعلقة بالإعسار، ىاصة إذا كان ممثل  
المتعلقة بالمحاسبين والمحامين وما إلى ذل (. واصرف النظر عن واجبات ممثل الإعسار ومهامل وصلاحياتل 
تمثيل  وقد تشمل سلطة  لل في حالات معينة،  الممنوحة  السلطات  دولة محكمة الإعسار  قانون  يحدد  العامة، 

من قانون الإعسار عبر الحدود( أو التصرف في دولة أىرا بش ن حكم متعلق    5جراءات عبر الحدود )المادة  الإ
من قانون الاعتراف بالأحكام القعاكية   5بالإعسار صادر في الدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعسار )المادة  

 26الممثلين الأجانب والتواصل معهم مباشرة )المادة  المتعلقة بالإعسار وتنفاذها(، والتعاون مع المحاحم الأجنبية و 
من قانون الإعسار عبر الحدود( وتقديم تعهدات فيما يتعلق بمعاملة مطالبات الداكنين الأجانب )انظر المواد من  

 من قانون إعسار م موعات المنش،ت(.  32إلى  28
 

. للاطلاع على تاريخ النظر في هذا البند في الدورات السابقة للفريق العامل والمسائل التي أثيرت في  48–45المرجع نفسه، الفقرات  (85) 
 .42-39، الفقرات A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1تلك المناسبات، انظر الوثيقة 

للاطلا  على حالة الاتفاقية والإعلانات والتحفظات التي أبديل عليها، انظر:   (86) 
www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17. 

للاطلا  على حالة الاتفاقية والإعلانات والتحفظات التي أبديل عليها، انظر:   (87) 
www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82. 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17
http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82
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للقوانين الداىلية للدول الأجنبية، بما في ذل   ويخعع ممثلو الإعسار، وهم يتدون مهامهم عبر الحدود،   - 31
المعاهدات الدولية وغيرها من الاتفاقات التي قد تكون تل  الدول أطرافا فيها. فقد يستفيد ممثل الإعسار، في الدول  
ة  التي اشترعل قوانين الأونسيترال النموذجية للإعسار، من إمكانية الوصول المع ل والمباشر إلى المحاحم الأجنبي 

دون أن يعطر إلى استيفاء مقتعيات رسمية مثل التراىيص أو الإجراءات القنصلية، ودون الحاجة إلى أن يخعع  
نفسل أو الإجراء الأجنبي للاىتصاص القعاكي للمحكمة الأجنبية لأي غري هىر غير الطلب الأي قدمل )انظر  

ممثل الإعسار طلب المساعدة بمقتعى    . وسيكون بوسع ( 88) من قانون الإعسار عبر الحدود(   10و   9المادتين  
  11وادء إجراءات الإعسار إذا استوفيل الشروط الداىلية لبدء تل  الإجراءات )المادة    ( 89) قوانين الدولة المشترعة 

. وعند تقديم طلب الاعتراف بالإجراء الأجنبي، يمكن للممثل الأجنبي أن يطلب  ( 90) من قانون الإعسار عبر الحدود( 
من قانون الإعسار عبر الحدود(. وعند الاعتراف    19دبير متقل من تدابير الانتصاف )المادة  الحصول على ت 

بالإجراء الأجنبي، ي وز لل أن يطلب تمديد تدبير الانتصاف ذل  أو منحل تدابير انتصاف إ افية، وسيكون بوسعل  
ت المدين أو تسييلها أو توزيعها أو  أيعا تقديم التماسات أو طلبات أو مأكرات بش ن مساكل من قبيل حماية موجودا 

من قانون الإعسار عبر الحدود(. وي وز لل أيعا أن يطلب تدبير    12التعاون بصدد الإجراء الأجنبي )انظر المادة  
انتصاف من أجل بدء دعاوا بمقتعى قانون الدولة المعترفة لتفادي الأفعال القانونية العارة بالداكنين أو إبطال  

من قانون الإعسار عبر الحدود( وللتدىل في الدعاوا التي يرفعها المدين أو تُرفع    23أىرا )المادة  مفعولها بطريقة  
 من قانون الإعسار عبر الحدود(.   24 د المدين )المادة  

وتقتصر تل  الأحكام على منر ممثل الإعسار تل  الصلاحية دون إعطاكل أي سلطات أو حقوق محددة   - 32
. وستتوقف هأ  المساكل على القانون الأجنبي (91) ت التي سيقرر ممثل الإعسار ال يام بهاأو تحكم مصير الإجراءا

من قانون الإعسار عبر الحدود ومن قانون الاعتراف    5والمحاحم الأجنبية )انظر على سبيل المثال المادتين  
تقدم ممثل الإعسار بطلب للحصول على  بالأحكام القعاكية المتعلقة بالإعسار وتنفاذها(. فعلى سبيل المثال، إذا  

تدبير انتصاف، فسن المحكمة في الدولة المعترفة هي التي ستقرر التدبير الأي يتعين منحل، وسيخعع ممثل 
الإعسار لما قد تحدد  المحكمة من شروط بش ن تدبير الانتصاف الممنوح والقانون الداىلي للدولة المعترفة )انظر  

المواد   الحدود(. وي وز لها أن تفري قيودا على الصلاحيات   22و  21و   19مثلا  من قانون الإعسار عبر 
المخولة لممثل الإعسار بموجب قانون دولة محكمة الإعسار. وتتعلق القيود القاكمة في العادة باستخدام ممتلكات 

كية الأجنبية، واستخدام المدين غير المنقولة الموجودة في الخارج والتصرف فيها، ونقل الممتلكات من الولاية القعا
الت ارية أو س لات المدين(. وفي بعض   الدفاتر  التدابير القسرية )مثلا للحصول على الأدلة، والوصول إلى 
الولايات القعاكية، قد يعتبر قانون دولة محكمة الإعسار مصدر صلاحيات الممثل الأجنبي، بينما يعتبر قانون  

اللازمة   السلطة  المعترفة مصدر  تل   الدولة  إنفاذها محليا، حتى وتن كانل بعض  أو  الصلاحيات  تل   لتنفيأ 
الصلاحيات غير م لوفة لقانون الدولة المعترفة أو كانل أحكامل تلتزم الصمل حيالها، ما دامل تل  الصلاحيات 

ين.  غير محظورة بموجب القانون الداىلي وما دامل هناك حماية كافية مكفولة للداكنين وساكر الأشخاص المعني
وتمنر تل  الولايات القعاكية أنواعا مختلفة من تدابير الانتصاف لممثل الإعسار الأجنبي دون أن تقصرها على  
التدابير المتاحة لممثلي الإعسار المحلي بمقتعى قوانينها. وي وز للقانون الداىلي أن يأعن فعليا لقانون دولة 

 وظاكفل رهنا بالعمانات المعتادة.محكمة الإعسار فيما يتعلق بواجبات ممثل الإعسار و 
أرج  الفريق العامل النظر فيما إذا كان قانون دولة محكمة الإعسار أم قانون الدول المعترفة هو الأي سيعتد بل س

 . في حال وجود تناز  حول معال ة صلاحيات ممثل الإعسار في تمثيل حوزة الإعسار في الدولة المعترفة
 

 .111-108دليل الاشترا  والتفسير، الفقرات  (88) 
 قة بالإعسار وتنفاذها؛  من قانون الاعتراف بالأحكام القعاكية المتعل 6من قانون الإعسار عبر الحدود والمادة  7انظر المادة  (89) 

 .  70، ودليل الاشترا ، الفقرة 105ودليل الاشترا  والتفسير، الفقرة 
 .  114-112دليل الاشترا  والتفسير، الفقرات  (90) 
 .  69؛ ودليل الاشترا ، الفقرة 208-200و 197و 117-115)د( و 21دليل الاشترا  والتفسير، الفقرات  (91) 
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 الدائنين مهام الدائنين ولجنة   )م( 
يحكم قانون دولة محكمة الإعسار هليات ومستويات مشاركة الداكنين في إجراءات الإعسار، ولا سيما تحديد   - 33

ما إذا كانل ستعقد اجتماعات للداكنين أو ستنش  ل نة لهم، وتذا كان الأمر كأل ، فمتى ستعقد تل  الاجتماعات أو  
لى إجراءات الإعسار؛ والأهلية للمشاركة في تل  الهيئات؛ والمساكل  ستنش  تل  الل نة وما هو دورها في الإشراف ع 

 التي تتطلب موافقة الداكنين؛ وتحديد عتبة الموافقة؛ وهليات التماه الموافقة والت حد من الحصول عليها. 
المدين والتزاماتل وو  - 34 يتناولان حقوق  اللأين  السابقين  بالبندين  البند ارتباطا وثيقا  اجبات ممثل ويرتبل هأا 

 . (93) . وهو مرتبل أيعا بالبند التالي )معاملة المطالبات((92) الإعسار ومهامل
 معاملة المطالبات )ن( 
‘ تحديد الداكنين الأين يتعين 1بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’ - 35

ينبغي تقديمها، والمطالبات المستثناة، والمطالبات الخا عة لمعاملة عليهم تقديم مطالبات، وأنوا  المطالبات التي  
‘ إجراءات تقديم المطالبات والتحقق منها وقبولها،  2ىاصة )مثل المطالبات المقدمة من الأشخاص ذوي الصلة(؛ ’

لتقد الشكلية  إليها والإجراءات  تقدم  ينبغي أن  التي  لتقديمها، وال هة  النهاكي  الموعد  المطالبات بما في ذل   يم 
‘ معاملة المطالبات المعتري  5‘ قواعد تقييم المطالبات؛ ’4‘ عواقب عدم تقديم المطالبة؛ ’3؛ ’(94) الأجنبية
‘ مراجعة القرارات المتعلقة بالمطالبات )مثل رفعها أو معاملتها  7‘ أثر تقديم المطالبات وقبولها؛ ’6عليها؛ ’

‘ معاملة المطالبات عند تحويل الإجراءات؛ 9قة لبدء الإجراءات؛ ’‘ معاملة المطالبات اللاح8معاملة ىاصة(؛ ’ 
‘ قواعد تقديم التعهدات المتعلقة بمعاملة المطالبات الأجنبية، بما في ذل  ما  11‘ تراحم الفواكد وسدادها؛ ’ 10’

دء إجراءات  إذا كان ممثل الإعسار م ذونا لل أن يقدم تعهدات من هأا القبيل للداكنين الأجانب من أجل ت نب ب
موازية، وتذا كان الأمر كأل ، الاشتراطات الشكلية، بما في ذل  شكل ولغة التعهدات، التي تقدم بموجبها التعهدات 

)بموجب قانون إعسار    (95) المتعلقة بالمطالبات وتجراءات التماه الموافقة على تل  التعهدات ومراجعتها وتنفاذها 
من هأا القبيل والموافقة عليل، تعامل المطالبات المت ثرة وفقا للمعاملة  م موعات المنش،ت، في حال تقديم تعهد  

التي ستتلقاها في إجراء مواز غير مستهل(. واصرف النظر عن استثناء بعض جوانب عقود العمل وعلاقات  
ار  العمل من الخعو  لقانون دولة محكمة الإعسار في هأ  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعس

 حالة المطالبات العمالية وكي ية معاملتها، رهنا بهأ  التعهدات المحتملة.
وقد تكون هناك قوانين مختلفة غير متعلقة بالإعسار واجبة التطبيق، مثل تطبيق قانون المعاملات المعمونة   - 36

اكي مع قانون الإعسار فيما  على معاملة مطالبات الداكنين المعمونين. واالإ افة إلى ذل ، قد يتفاعل القانون ال ن 
يتعلق بمعاملة المطالبات الزاكفة. وقد تنطبق اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية لاهاي بش ن إلغاء إلزامية المصادقة على  

(، على تقديم المطالبات الأجنبية والتحقق منها وقبولها.  1961تشرين الأول/أحتوار    5الوثاكق العمومية الأجنبية ) 
ىاصة على معاملة المطالبات العمومية )الأجنبية( والمطالبات المنبثقة عن قرارات التحكيم. وفي    وقد تنطبق قواعد 

 . ( 96) غالبية الدول، تنطبق اتفاقية نيويورك على معاملة قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية 
 

الداكنين ول ان الداكنين، بما في ذل  في الإشراف على المدين المتمل  وممثل الإعسار، انظر مثلا  للاطلا  على وصف دور  (92) 
 من الدليل والشرح المصاحب لها.   136-126التوصيات 

البات،  قد يكون بوسع الداكنين الا طلا  بمهام معينة في إجراءات الإعسار )مثل المشاركة في اجتماعات الداكنين( بعد تقديم المط (93) 
بينما تكون ممارسة مهام أىرا )مثل الموافقة على ىطة لإعادة التنظيم( مشروطة بالتحقق من المطالبات وقبولها. انظر التوصيات من  

 من الدليل والشرح المصاحب لها. 184إلى  169
 من دليل الاشترا  والتفسير.  126-118من قانون الإعسار عبر الحدود والتعليق المصاحب لهما في الفقرات  14و 13انظر المادتين  (94) 
 الأورواية. من الصيغة المنقحة للاكحة الإعسار    36من قانون إعسار م موعات المنش،ت والمادة    32إلى    28انظر، على سبيل المثال، المواد من   ( 95)  
يشمل مصطلر ةغير محليةة قرارات التحكيم التي، وتن صدرت في دولة الإنفاذ، تعامل على أنها ةأجنبيةة بمقتعى قانونها بسبب وجود   ( 96)  

تالي:  بعض العناصر الأجنبية في الإجراءات، مثل تطبيق القوانين الإجراكية لدولة أىرا. انظر دليل اتفاقية نيويورك، متاح على الرابل ال 
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration . 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration
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 . ( 97) والمقاصة وكأل  بتنفيأ ىطة إعادة التنظيم ويرتبل هأا البند بالبنود المتعلقة بمعاملة الداكنين المعمونين   - 37

 ترتيب المطالبات  )س( 

بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار مس لة ترتيب الأولوية في تلبية المطالبات  - 38
التكاليف من الحوزة، بما في ذل  مطالبات ممثل الإعسار، والمطالبات التي تنش  بعد بدء إجراءات الإعسار، و 

والنفقات الإدارية. وهو يحدد فئات الداكنين التي ستت ثر بسجراءات الإعسار وكي ية معاملة تل  الفئات من حيث 
الأولوية والتوزيع. وحيثما يتوىى إنزال المرتبة، ينظم قانون دولة محكمة الإعسار شروط إنزال المرتبة وحدود . 

، يحدد (98) طالبات الأجنبية مسموحا بها لت نب بدء إجراءات موازيةوحيثما تكون التعهدات المتعلقة بترتيب الم
قانون دولة محكمة الإعسار الاشتراطات الشكلية، بما في ذل  شكل ولغة التعهدات، التي تقدم بموجبها التعهدات 

واموجب قانون إعسار  المتعلقة بالمطالبات وتجراءات التماه الموافقة على تل  التعهدات ومراجعتها وتنفاذها.  
م تعهدات من هأا القبيل ويوافَق عليها، تعامل المطالبات المت ثرة وفقا للمعاملة   م موعات المنش،ت، حيثما تُقدَّ
التي ستتلقاها في إجراء مواز غير مستهل. واصرف النظر عن استثناء عقود العمل وعلاقات العمل من الخعو  

لأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار مرتبة المطالبات لقانون دولة محكمة الإعسار في هأ  ا
 العمالية، رهنا بهأ  التعهدات المحتملة.

وقد تكون هناك قوانين مختلفة غير متعلقة بالإعسار تنطبق على أولوية المطالبات في إجراءات الإعسار   - 39
ذل  قانون العمل الأي قد يشمل اتفاقيات العمل عموما وفي أي إجراء إعسار معين على وجل التحديد، بما في  

؛ وقانون العراكب؛ وقانون المعاملات المعمونة؛ وقانون  (99)الدولية بالنسبة للدول الأطراف في تل  الاتفاقيات
 المستولية التقصيرية. وقد تنطبق قواعد ىاصة على تحديد مرتبة المطالبات العمومية )الأجنبية(.

في تحقيق الاعتراف ب،ثار قانون دولة محكمة الإعسار على ترتيب أولوية المطالبات   وقد تنش  صعواات - 40
 . (100)عبر الحدود، ولا سيما فيما يتعلق بالمطالبات العمومية

من الدليل، أجل الفريق العامل النظر فيما إذا كان   34إلى  30من شرح التوصيات من  84بالرجو  إلى الفقرة س
يق التكافت بين المطالبات المحلية والأجنبية لأغراي معاملتها في إجراءات الإعسار، وتذا  ينبغي تناول قواعد تحق

ورأا الفريق العامل أن مصطلحي ةالمطالبات العاديةة وةالتكافتة الواردين   حان الأمر كأل ، تحديد كي ية تناولها.
   في ذل  الشرح غير وا حين ويحتاجان إلى مزيد من التو ير.

 يف والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار التكال )ع( 

بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار المعايير المتعلقة بالسماح بالنفقات الإدارية،   - 41
وتقييم النفقات، ودور المحكمة في الموافقة على النفقات وتوزيع التكاليف والنفقات المتصلة بسجراءات الإعسار،  

يد النفقات التي ستُغطى من حوزة الإعسار، والنفقات التي قد يلزم أن يغطيها الداكنون أو الأطراف  وىصوصا تحد
الأىرا ذات المصلحة، والنفقات التي قد يكون ممثل الإعسار مستولا عنها شخصيا. ويحدد قانون دولة محكمة  

يراداتهم لتغطية تكاليف إدارة إجراءات  الإعسار أيعا كي ية معاملة المدينين الأين لا تكفي موجوداتهم ومصادر إ
الإعسار، ولا سيما تحديد ما إذا كان الطلب سيرفض في تل  الحالة أم ستستخدم هليات بديلة لتغطية تكاليف 
إدارة إجراءات الإعسار، وتذا كان الأمر كأل ، تحديد الآليات التي ستستخدم. وهو يحدد أيعا القواعد المتعلقة 

 ثالثة.بالتمويل من أطراف 
 

 عادة ما تتناول الخطة معاملة مطالبات الداكنين وقد تنص أيعا على القانون المنطبق. (97) 
من الصيغة المنقحة للاكحة الإعسار  36سار م موعات المنش،ت والمادة من قانون إع 32إلى  28انظر، على سبيل المثال، المواد من  (98) 

 الأورواية.  
 (. 173)رقم  1992اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لعام  ،على سبيل المثال (99) 
 ( من قانون الإعسار عبر الحدود والشرح المصاحب لها. 2) 13انظر المادة  (100)
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المتعلق   ويرتبل هأا البند بالبنود الأىرا المدرجة في قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار، ىصوصا البنود )ز(  - 42
بالإبطال، و)ح( المتعلق بمعاملة العقود، و)ن( المتعلق بمعاملة المطالبات. فعلى سبيل المثال، تشمل التكاليف  

تكاليف ونفقات مشاركة ممثل الإعسار في مختلف الإجراءات التي تمس حوزة  والنفقات المتعلقة بسجراءات الإعسار  
 الإعسار، مثل إجراءات التقا ي أو التحكيم فيما يخص المطالبات المتناز  عليها أو إجراءات الإبطال. 

 توزيع العائدات  )ف( 

ع العاكدات قد تختلف بموجب الأحكام التشريعية، يعع قانون دولة محكمة الإعسار قواعد من أجل توزي - 43
 . (101)بالنسبة للتص ية وتعادة التنظيم، وقواعد من أجل الخطوات التي يتعين اتخاذها إذا تبين تعأر ال يام ب ي توزيع 

ويرتبل هأا البند ارتباطا وثيقا بالبنود الأىرا المدرجة في قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار، ىصوصا   - 44
المتعلق   المتعلقة البندين )ن(  التعهدات  تقديم  المطالبات. وتذا كان  بترتيب  المتعلق  المطالبات و)ه(  بمعاملة 

محكمة   دولة  قانون  بموجب  بل  مسموحا  موازية  إجراءات  بدء  ت نب  أجل  من  الأجنبية  المطالبات  بمعاملة 
مستهل، بما في ذل    ، تعامل المطالبات المت ثرة وفقا للمعاملة التي ستتلقاها في إجراء مواز غير(102) الإعسار

 فيما يتعلق بتوزيع العاكدات.

 إقفال الإجراءات  )ص( 

بموجب الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار طريقة اىتتام الإجراءات وتقفالها، والشروط   - 45
إقفالا رسميا للإجراءات ال اري  المسبقة للإقفال، والإجراءات الواجب اتباعها، وما إذا كان تحويل الإجراءات يمثل  

تحويلها. ويحدد قانون دولة محكمة الإعسار الطرف الأي يمكنل أن يطلب إقفال الإجراءات؛ وما إذا كان ينبغي 
 الإعلان عن الطلب وقرار الإقفال؛ وما إذا كان يمكن الاستما  إلى رأي الداكنين بش ن الطلب. 

 إبراء الذمة  )ق( 

‘ الشروط العامة لإبراء الأمة، 1ريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’بموجب الأحكام التش - 46
‘ الإجراءات والشروط المسبقة لإبراء الأمة، التي قد تختلف  2بما في ذل  الديون التي لا يمكن إبراء الأمة منها؛ ’ 

‘ تاريخ بدء نفاذ 3و المبسطة(؛ ’باىتلاف أنوا  الإجراءات )التص ية أو إعادة التنظيم أو الإجراءات الموحدة أ
 ‘ معايير رفض إبراء الأمة وتلغاء إبراء الأمة الممنوح.4؛ ’(103) إبراء الأمة

وقد تنش  صعواات بش ن الاعتراف عبر الحدود ب،ثار قانون دولة محكمة الإعسار على قرار إبراء الأمة س - 47
 . (104) المحكوم بقانون هىر وتنفاذ تل  الآثار عبر الحدود

 

ية، على توزيع العاكدات في إجراءات إعادة تنطبق أحكام قانون العقود العام، واالتالي القواعد الواقعة ىارج نطاق هأ  الأحكام التشريع (101)
زيع  التنظيم إذا أقفلل الإجراءات بعد الموافقة على ىطة إعادة التنظيم )أو إقرارها عند الاقتعاء( وجرا توزيع العاكدات وفقا لقواعد التو 

 الواردة في ىطة إعادة التنظيم. 
 من الصيغة المنقحة للاكحة الإعسار الأورواية.    36إعسار م موعات المنش،ت والمادة  من قانون    32إلى    28انظر، على سبيل المثال، المواد من   ( 102) 
قفالها  يراد بالإشارة إلى ةهثارهاة في فاتحة الحكم التشريعي استيعاب كلتا الحالتين، عندما يمنر إبراء الأمة أثناء إجراءات الإعسار واعد إ (103)

(A/CN.9/1126 74، الفقرة) . 
 المرجع نفسه.   (104)

http://undocs.org/A/CN.9/1126
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  (105) الإجراءات ذات الصلة )الناتجة عن إجراءات الإعسار أو المرتبطة بها ارتباطا جوهريا( )ر( 

البند )ر( حكم جامع يراد بل أن يشمل الدعاوا غير المأكورة تحديدا في قاكمة دولة محكمة الإعسار التي  - 48
تنتج، رغم كل شيء، عن إجراءات إعسار أو ترتبل ارتباطا جوهريا بسجراءات إعسار. ومن الأمثلة على ذل :  

ات المقدمة من الأشخاص ذوي الصلة ‘ التعديلات المتصلة بالإعسار التي تتدي إلى معاملة ىاصة للمطالب1’
‘ الإجراءات المستندة إلى قانون الإعسار لمساءلة المديرين عن أفعالهم التي 2’أو المطالبات المقدمة  دهم؛  
 . (106) سببل الإعسار أو أسهمل فيل

ا  - 49 التزامات  على  الإعسار  إجراءات  ب،ثار  ومقارنة  المديرين،  المرفوعة  د  بالدعاوا  يتعلق  لمديرين  وفيما 
ومستولياتهم التي تنش  أثناء إجراءات الإعسار المشمولة بالبند )ك(، والتي يحكمها داكما قانون دولة محكمة الإعسار،  
لا تتوىى الأحكام التشريعية أن تخعع هثار إجراءات الإعسار على جميع التزامات المديرين ومستولياتهم في فترة  

كمة الإعسار. وفي غالبية الحالات، سيظل القانون المنطبق على علاقات  الاقتراب من الإعسار، لقانون دولة مح 
( منطبقا عليها بصرف النظر عن بدء إجراءات الإعسار. ويراد  ( 107) المدين بموجب قانون الشركات )قانون الشركات 

المديرين عند    بالبند )ر( أن يتناول أسبابا محدودة جدا قد تنشئ مستولية على المديرين وأسبابا لرفع دعاوا على 
بدء إجراءات الإعسار بمقتعى قانون الإعسار. وتشمل هأ  الأسباب، في ولايات قعاكية عديدة، التعامل الت اري  
غير المشرو  والإىلال بواجب تقديم طلب لبدء إجراءات الإعسار. وفيما عدا تل  الحالات القليلة جدا التي ترتبل  

الإعسار، سيكون من غير المناسب أن تُخعَع التزامات المديرين ومستوليتهم    ارتباطا وثيقا بقانون الإعسار وتجراءات 
 في فترة الاقتراب من الإعسار للأثر الرجعي لقانون دولة محكمة الإعسار. 

فعلى سبيل المثال، قد يواجل المديرون في بعض الولايات القعاكية مستولية جناكية لعدم بدء إجراءات   - 50
الفترة المحددة في القانون بعد وقو  أحداث معينة. وفي ولايات قعاكية أىرا، لا ي وز  الإعسار في غعون  

تطبيق شرط من هأا القبيل، بل ي وز تش يع المديرين على الدىول في مفاو ات ىارج المحكمة لإعادة ليكلة 
ديرون في الم موعة  الديون. ويعمن التفسير المحدود للبند )ر( في سياق تطبيقل على المديرين، أن يكون الم

الثانية في م من من أي مستولية والتزامات غير متوقعة من ش نها أن تنطبق على المديرين في الم موعة الأولى 
ويتوقعونها. وقد تختلف مخاطر التعري لمثل هأ  المستولية والالتزامات غير المتوقعة تبعا لما إذا كانل إجراءات  

لمصالر الركيسية الأي هو نفس مكان تس يل الكيان المدين أو ت سيسل أو ‘ بدأت في مكان مركز ا1الإعسار: ’
‘ بدأت في مكان مركز المصالر الركيسية الأي يختلف عن مكان تس يل الكيان المدين أو  2ةمقر  الح يقية؛ ’ 

ون  ‘ بدأت في مكان موجودات المدين. وتك4‘ بدأت في مكان متسسة المدين؛ ’ 3ت سيسل أو ةمقر  الح يقية؛ ’
المخاطر أحبر حين يبدأ إجراءات الإعسار داكنون في ولاية قعاكية غير مركز المصالر الركيسية. وفي حالات 
أىرا، قد يكون التقييم الأي يُ را فيما يخص قانون الشركات مماثلا لتقييم مركز المصالر الركيسية، ليكون  

 عسار. بأل  قانون الشركات في الأغلب هو نفسل قانون دولة محكمة الإ

 

 .52المرجع نفسه، الفقرة   (105)
 . 73و 50المرجع نفسه، الفقرتان  (106)
لا يوجد فهم موحد لقانون الشركات. وتتبع بعض الولايات القعاكية نهج ةمكان الت سيسة، بينما تتبع ولايات قعاكية أىرا نهج ةالمقر  (107)

الح يقية، على أن فهم المصطلر الأىير ليس موحدا أيعا. واموجب نهج ةالت سيسة، ينطبق قانون الولاية القعاكية التي تُنش  أو  
تتسس فيها الشركة على جميع جوانب حوكمة تل  الشركة؛ واموجب نهج ةالمقر الح يقية، يحكم تل  المساكل قانون البلد الأي يوجد فيل  

 ية )أي مركز إدارتها والتحكم فيها(. مقر الشركة ةالح يق 
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النحو   - 51 ةالمديرينة، على  لتعبير  الواسع  التفسير  قانون دولة محكمة الإعسار  اتبع  إذا  إلى ذل ،  وت افة 
، قد تنطبق م موعة مختلفة من الاعتبارات المتعلقة بالنظام (108) الموصى بل مثلا في ال زء الرابع من الدليل

ذل  إسقاط الأهلية، تبعا للأشخاص الأين يتبين أنهم يسيطرون  العام ومن سبل الانتصاف وهليات الإنفاذ، بما في  
المديرين )مثل جهات  المدين في فترة الاقتراب من الإعسار. وقد لا يُخعع بعض  سيطرة فعلية على أعمال 

 الإقراي المتسسية( لقانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي.
   

 الإعسارالستثناءات من قانون دولة محكمة  -حاء 
 عقود العمل وعلاقات العمل  - 1 

اتفق الفريق العامل على تن ير مشـــرو  الحكم التشـــريعي على النحو المبين أدنا . ونقر مشـــرو  الشـــرح   -11
 . (109)لي سد تل  التغييرات

  
 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

 القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على عقود العمل وعلاقات العمل 

العقود   تل   في  الإعسار  إجراءات  على  المترتبة  الآثار  العمل  وعلاقات  العمل  عقود  على  المنطبق  القانون  يحكم 
 . ( 110) والعلاقات 

  
 مشروع الشرح  )ب(  

 

وفقا لهأا الحكم التشريعي، يحكم القانون المنطبق على عقود العمل وعلاقات العمل هثار إجراءات الإعسار   -1
على تل  العقود والعلاقات. والقصد من الإشارة إلى ذل  القانون هو شمول قانون العمل وقانون الإعسار وأي  

 قانون هىر قد يكون ذا صلة بعقود العمل أو علاقات العمل.  

 يشمل الاستثناء الوارد في هأا الحكم معاملة المطالبات العمالية ولا ترتيب أولويتها. ويظل قانون دولة  ولا -2
محكمة الإعسار )إذا كان مختلفا عن القانون المنطبق على عقد العمل أو علاقة العمل، فيشار إليل فيما يلي 

مطالبات وترتيب أولويتها. وينطبق الشيء نفسل  باسم ةقانون دولة محكمة الإعسار الأجنبية( منطبقا على تل  ال
على توصيف العقد أو علاقة العمل ب نل عقد عمل أو ب نها علاقة عمل وعلى إبطال عقود العمل أو أي أجزاء 
المدين وكبار   بين  العمل  أو علاقات  العمل  تعديل عقود  الناشئة عن  المعقولة  الأجور غير  )مثل حزم  منها 

التنفيأيين أ ي ذن قانون دولة الموظفين  أنل عندما  المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار(. إلا  و غيرهم من 
محكمة الإعسار بتقديم تعهدات فيما يتعلق بالمطالبات العمالية الأجنبية من أجل ت نب فتر إجراءات موازية 

معاملة المطالبات   )انظر شرح البنود )ن( و)ه( و)ف( من قاكمة قانون دولة محكمة الإعسار أعلا (، يمكن
 العمالية المت ثرة وفقا للمعاملة التي ستتلقاها في إجراء مواز غير مستهل.

والأساه المنطقي للاستثناء من تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار الوارد في الحكم التشريعي هو أن عقود   - 3
جتماعية والاقتصادية. ولهأا السبب،  العمل وعلاقات العمل تثير العديد من الاعتبارات على مستوا السياسات الا 

 

تشمل أي شخص يماره سيطرة فعلية على الكيان المدين )مثل المديرين بحكم الواقع، والمديرين المستترين، وحملة الأسهم، والمقر ين،   (108)
 والشرح المصاحب لها(. 258وغيرهم( )التوصية 

(109) A/CN.9/1126 79-75، الفقرات . 
 (. 79وافق الفريق العامل في دورته الحادية والستين على هذه الصيغة )المرجع نفسه، الفقرة  (110)
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عادة ما تعع الدول نظاما ىاصا لمعال ة المساكل الناشئة عن عقود العمل وعلاقات العمل في حالة الإعسار.  
الأىرا   الأهداف  على  أولوية  وظاكفهم  في  العاملين  استمرارية  على  للحفاظ  تولَى  الإعسار،  قوانين  بعض  ففي 

قيمة الحوزة إلى أقصى حد ممكن لصالر جميع الداكنين. ويتعر ذل  في التركيز    لإجراءات الإعسار، مثل زيادة 
على بيع المنش ة كمنش ة عاملة مع نقل التزامات العمالة القاكمة، بدلا من عمليات التص ية أو إعادة التنظيم التي  

ذل  الأحكام الواردة في المعاهدات   يمكن فيها تغيير تل  الالتزامات أو إنهاؤها. والأحكام الإلزامية للقانون، بما في 
، يمكن أن تحمي العمال من الفصل التعسفي والتمييز؛ وتوفر شبكة أمان مالي لهم؛ وتفري قيودا تحد  ( 111) الدولية 

وشروطا لتنفيأ عمليات تسرير العمال )بما في ذل  توجيل إشعار    ( 112) من عمليات رفض عقود العمل أو تعديلها 
ذات الصلة(؛ وتعمن حقوق العمال في أن يكونوا على علم كاف ب ميع المساكل الناشئة  مسبق إلى سلطات الدولة  

عن إجراءات الإعسار التي تتثر على و عهم الوظيفي واستحقاقاتهم. وقد تنطبق نظم مختلفة في حالات التص ية  
كمنش ة عاملة في حالات  وتعادة التنظيم. ففي بعض الدول، على سبيل المثال، يتبع الموظفون المنش ة عند بيعها  

 التص ية وتعادة التنظيم على السواء، وفي دول أىرا لا يتبعونها إلا في حالة إعادة التنظيم. 

ويهدف الحكم التشريعي إلى الحد من ىطر وجود أوجل من عدم اليقين أو التعارب فيما يتعلق بمعاملة   -4
ذل  الخطر إذا كانل هثار إجراءات الإعسار على عقود العمل وعلاقات العمل في إجراءات الإعسار. ويتزايد  

تل  المساكل يحكمها قانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي. وتوفير المزيد من اليقين والاتساق بش ن توقعات 
العمال مطلب لل ما يبرر  لأن العمال عادة ما يكونون في و ع تفاو ي أ عف نسبيا من و ع أرااب عملهم،  

اتفاقات تفاو ية جماعية. واالإ افة إلى ذل ، قد لا يكون العمال على دراية بسجراءات  ىاصة عندما لا توجد 
الإعسار وتدابير الحماية الممنوحة لهم عندما يواجل رب العمل صعواات مالية، وقد يظلون غير مطلعين على 

يض تدابير الحماية الخطل المتصلة بو عهم الوظيفي ولا مدركين لها. ويمكن استخدام إجراءات الإعسار لتقو 
التي يتمتعون بها، على سبيل المثال، عندما يراد بيع المنش ة كمنش ة عاملة ويفعي إلغاء عقود العمل الباهظة  
الالتزامات  إعفاء من  للحصول على  كوسيلة  للإعسار  المدين طلبا  يستخدم  عندما  أو  البيع،  زيادة سعر  إلى 

 لعمل.  الباهظة الناشئة عن عقود العمل أو علاقات ا

ومع ذل ، فسن النهج المتبع في الحكم التشريعي قد يزيل المرونة التي قد تكون مستصواة و رورية   -5
لمواصلة تشغيل المنش ة والحفاظ على العمالة و مان الرواتب، ىصوصا في إعادة التنظيم. وقد يعرقل ذل  

ون لدا المدين عمال تنطبق عليهم ترتيبات النهج أيعا من الكفاءة في تسيير وتدارة إجراءات الإعسار عندما يك
مختلفة بش ن معاملة عقود العمل أو علاقات العمل. وستنش  حاجة إلى تقييم جميع تل  الترتيبات المختلفة، على 
المحلي واجب   العمل  قانون  فيها  يكون  المدين عمال في ولايات قعاكية مختلفة  لدا  إذا كان  المثال،  سبيل 

عقود العمل أو علاقات العمل. وقد تنش  هأ  الحاجة أيعا حيثما توجد حرية في اىتيار  التطبيق إلزاميا على  
القانون المنطبق على عقود العمل أو علاقات العمل. وعادة ما تكون هأ  الحرية مصحواة بعمانات لحماية 

د غير  أو عن  بالإحرا   تكون  قد  التي  موافقتهم،  على  المترتبة  السلبية  العواقب  من  القانون  العمال  على  راية، 
المختار. وقد تختلف هأ  العمانات من ولاية قعاكية إلى أىرا )على سبيل المثال، فيما يتعلق ببنود عدم  
المنافسة(. وهي تنص عادة على أن شرط اىتيار القانون لا ي وز أن يفعي إلى حرمان العمال من الحماية 

ها بالاتفاق والتي ينص عليها القانون الأي كان من الواجب،  التي توفرها لهم الأحكام التي لا ي وز الانتقاص من
في غياب بند الاىتيار، أن ينطبق )ويشمل هأا لدا العديد من الدول أحكاما من معاهدات العمل الدولية الملزمة 

 لها إلى جانب  مانات دستورية( أو الأي كان سيتصل بشكل أحبر بعقد العمل أو علاقة العمل. 

 

 (. 158)رقم  1982انظر، على سبيل المثال، اتفاقية منظمة العمل الدولية بش ن إنهاء الاستخدام لعام  (111)
 من الدليل والشرح المصاحب لها.  71انظر التوصية  (112)
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ن ذل  الاستثناء، يمكن لآثار إجراءات الإعسار على معاملة عقود العمل وعلاقات العمل أن  بيد أنل بدو  -6
تخعع في نهاية المطاف إلى قانون إجراءات الإعسار الأي قد لا يتدي إلا دورا تنسي يا لا علاقة لل ب ي عقد 

لب ذل  التوفيق بين الحماية عمل معني أو علاقة عمل معنية أو لا يتصل بل أو بها إلا بشكل بعيد جدا. وسيتط
الممنوحة للعمال بموجب قانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي، والقانون المختار، حيثما ينطبق، والقانون الأي 
حان من ش نل أن ينطبق إلزاميا في جميع الحالات. وقد يكون توىي مزيج من القوانين المنطبقة أو ترتيبها ترتيبا  

المرونة، ولكنل قد يعوق أيعا سير إجراءات الإعسار وتدارتها بكفاءة، لأنل سيكون  هرميا حلا هىر يحاف  على  
 من المتوقع من المحاحم أن تقارن بين هثار تطبيق نظم عمل مختلفة. 

ومن ش ن الاستثناء المتعلق بالنظام العام أن يسمر للمحكمة ب ن تنحي تطبيق أي قانون أجنبي يتعاري   -7
 لعام لدولتها )ح ن يعفي مثلا شرعية فعلية على الرق الحديث، وما إلى ذل (.  بشكل وا ر مع النظام ا

   
 نظم المدفوعات أو التسويات، والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي   - 2 

اتفق الفريق العامل في دورتل الحادية والسـتين على إ ـافة عبارة ةالخا ـعة للتنظيم الرقابية بعد عبارة  -12
ــة ةفقلة من مشــــــــــــــرو  الحكم التشــــــــــــــريعي الوارد في الفقرة   ــأف كلمـ ــةة، وحـ ــاليـ ــة    58ةالأســــــــــــــواق المـ من الوثيقـ

WP.183/Add.1/A/CN.9/WG.V(113).    .وي سد مشرو  الحكم التشريعي ذل  الاتفاق 

وفي الدورة نفسـها، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن ت سـد في شـرح مصـاحب ما يلي: )أ( معـمون   -13
نطاق المقصـود للاسـتثناء؛  )ب( الاسـتثناءات  التي تشـرح ال  A/CN.9/WG.V/WP.179من الوثيقة  50 الفقرة

ــتثناء؛ )ج( ال وانب المتعلقة بالموجودات الرقمية ــرح وفقا لأل  (114)الممكنة من ذل  الاســـ ــرو  الشـــ . وقد أعد مشـــ
وسـيوسـع نطاقل في الوقل المناسـب. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان الحكم التشـريعي نفسـل ينبغي  

الاستثناء على نحو أ يق في  وء طاكفة واسعة من النظم المستقلة والمتتمتة في العالم الرقمي أن يحدد نطاق 
 التي تستخدم لتنفيأ المدفوعات والتسويات عبر الإنترنل، والتي قد لا يقصد أن ينطبق عليها الاستثناء. 

  
 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

والتزامات المشاركين، وعلى دعاوى الإبطال، في نظام القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على حقوق  
 للمدفوعات أو التسويات أو في سوق مالية خاضعة للتنظيم الرقابي 

تكون هثار إجراءات الإعسـار على حقوق والتزامات المشـاركين في نظام للمدفوعات أو التسـويات أو سـوق مالية 
ــعة للتنظيم الرقابي محكومة ــا    بالقانون المنطبق على ىا ــ ذل  النظام أو تل  الســــوق. ويحكم ذل  القانون أيعــ

 دعاوا الإبطال التي ي وز رفعها بش ن المدفوعات أو المعاملات التي تتم في إطار ذل  النظام أو تل  السوق.
   

 مشروع الشرح   )ب(  
 

المشاركين، وعلى دعاوا وفقا لهأا الحكم التشريعي، تكون هثار إجراءات الإعسار على حقوق والتزامات   -1
الإبطال، في نظام للمدفوعات أو التسويات أو في سوق مالية ىا عة للتنظيم الرقابي، محكومة بالقانون المنطبق  

 على ذل  النظام أو تل  السوق. 

 

(113) A/CN.9/1126 53، الفقرة. 
 المرجع نفسه.  (114)

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/A/CN.9/1126
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والنظم والأسواق المراد شمولها بهأا الاستثناء نظم وأسواق متعددة الأطراف وشديدة التكامل بحيث يمكن  -2
فعي إعسار أحد المشاركين فيها إلى سلسلة من حالات التقصير في أداء المعاملات المتبادلة، مما يمكن  أن ي

أن يسبب  اكقة مالية لمشاركين هىرين في النظام أو السوق ويتدي، في أسوأ الأحوال، إلى انهيار الأطراف  
. وكثيرا ما يشار إلى هأا الت ثير  (115)الرقابيالمقابلة الأىرا ماليا، بما فيها المتسسات المالية الخا عة للتنظيم  

 . (116)التعاقبي بالمخاطرة النُّظمية

ويشير إدراج عبارة ةىا عة للتنظيم الرقابية في الحكم التشريعي إلى أن هأا الاستثناء لا ينطبق، بالإ افة   -3
ي، أي الأسواق التي ستخعع  إلى نظم المدفوعات والتسويات، إلا على الأسواق المالية الخا عة للتنظيم الرقاب

لإشراف السلطات التنظيمية أو رقابتها في الدولة التي يعمل السوق المعني بمقتعى قانونها. وتتمثل الوظيفة 
الركيسية لهأ  السلطات التنظيمية في حماية المصالر العامة. وكون تل  الأسواق ىا عة للتنظيم الرقابي ي عل 

يها أسهل في حالة الإعسار لأن الأسواق الخا عة للتنظيم عادة ما تكون ملزمة تحديد هويتها وهوية المشاركين ف
بتس يل نفسها وتحديد هوية المشاركين فيها. وقد تيسر اشتراطات التس يل وتحديد الهوية المأكورة تعييق نطاق  

 الحالات التي ينبغي أن ينطبق عليها الاستثناء فيما يتعلق بالأسواق. 

مدفوعات والتسوياتة منفصلة عن الأسواق المالية الخا عة للتنظيم الرقابي، وذل  لأن ةنظم  وتُأكَر ةنظم ال  - 4
التحتية،   بنيتها  في  ركيسيا  عنصرا  وتمثل  المالية  الأسواق  من  جزءا  تشكل  كانل  وتن  والتسوياتة،   المدفوعات 

قيد نظم المدفوعات والتسويات  قد تعمل أيعا بصورة مستقلة ىارج أي سوق مالية. وىلافا للأسواق المالية، لم ت 
بصفة ةىا عة للتنظيم الرقابية في الحكم التشريعي. وهأا لأنها، ىلافا للأسواق المالية، نادرا ما تخعع للتنظيم.  
إلا أنها مشمولة بالاستثناء لأن الكثير منها، وتن كانل غير ىا عة للتنظيم، يعتبر مهما نظاميا. فقد يتدي الفشل  

نتاكج لا يمكن التنبت بها، بما في ذل  فشل السلسلة بصورة كبيرة تستلزم تدىل السلطات التنظيمية    في أحد النظم إلى 
 في نظم لا تخعع للتنظيم الرقابي في غير تل  الحالة، لحماية المصالر العامة. 

القدرة على  والنظم والأسواق المشمولة بالاستثناء لا يمكن أن تتحمل مخاطر المفا لة بين المحاحم وعدم   - 5
التنبت في إطار القانون المنطبق التي قد تنش  إذا ما أىععل تل  النظم والأسواق لقوانين أىرا غير القانون غير  
المنطبق عليها. وستنش  تل  المخاطر إذا كانل هثار إجراءات الإعسار على النظم والأسواق محكومة بقانون دولة  

متعلقة بمشارك واحد في النظام أو السوق في ولايات قعاكية مختلفة،  محكمة الإعسار: فقد تبدأ إجراءات إعسار  
في حين أنل يوجد عادة مشاركون عديدون في أي نظام واحد أو سوق واحدة. لأل ، يعد تطبيق قانون واحد على  

يد لعمان  جميع العمليات في نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخا عة للتنظيم الرقابي هو السبيل الوح 
 اليقين القانوني اللازم لكفالة سلاسة وصحة عمليات نظم المدفوعات والتسويات المشمولة بالاستثناء. 

وتعمل القطاعات التي ينطبق عليها هأا الاستثناء بموجب قواعد ومبادم توجيهية واتفاقات موحدة تعزز  -6
النظام أو السوق، بما في ذل  هثار إجراءات تطبيق قانون النظام أو السوق على جميع ال وانب المتصلة بأل   

الإعسار. وأي حياد عن تل  المعايير قد يتدي إلى عواقب سلبية لن تنعكس فحسب على النظم أو الأسواق  
 غير الممتثلة، بل أيعا على مناخ الاستثمار العام في الولايات القعاكية التي تعمل فيها.

تشريعي على النظم والأسواق الرقمية بقدر استيفاكها للمعايير المبينة وينطبق الاستثناء الوارد في الحكم ال -7
يصاغ لاحقا لت سيد نتاكج مداولات الفريق العامل الإ افية بش ن تل  المساكل أعلا . ولا ينطبق الاستثناء على س

 (. أعلا  التي تسبق مشاريع الأحكام 13)انظر الفقرة 
   

 

(115) A/CN.9/1094 87، الفقرة  . 
(116) A/CN.9/WG.V/WP.179 من الدليل )انظر على وجه الخصوص،  107إلى   101التي تشير إلى شرح التوصيات من  50، الفقرة

 من ذلك الشرح(.   213الفقرة 

http://undocs.org/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.179
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 الجارية أو المعلقة إجراءات التحكيم   - 3 

في الدورة الحادية والســــــــــتين، ذهب الرأي الســــــــــاكد إلى النص على قانون دولة التحكيم باعتبار  القانون   -14
الأي يحكم هثار إجراءات الإعســــــــــار على إجراءات التحكيم ال ارية أو المعلقة. واناء على ذل ، يمكن أن يكون 

 نص مشرو  الحكم التشريعي كما يلي:
  

 القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على إجراءات التحكيم الجارية أو المعلقة

 تخعع هثار إجراءات الإعسار على إجراءات التحكيم ال ارية أو المعلقة لقانون دولة التحكيم. 
   
التحكيم الواردة في ولاحظـل بعض الوفود أن الفريق العـامـل لم ينظر، في تلـ  الـدورة، إلا في جوانـب   -15

ــ ت منها القاعدة المأكورة أعلا ، فتوقعل أن  18المادة  ــار الأورواية التي نشـ ــيغة المنقحة للاكحة الإعسـ من الصـ
. وفي  ـوء النظر المتوقع  (117)18الفريق العامل سـيتناول أيعـا، في دورتل المقبلة، جوانب التقا ـي من المادة 

ــاكل المترابطة في إطار ال ــوغ في تل  المسـ ــابق لأوانل أن تصـ ــكل م مل، رأت الأمانة أن من السـ فريق العامل بشـ
 شرحا لمشرو  الحكم التشريعي.

 

 

(117) A/CN.9/1126 81، الفقرة. 

http://undocs.org/A/CN.9/1126

